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  دعــــــاء

  یا رب إذا أعطیتنا مالا لا تأخذ به سعادتنا و إذا أعطیتنا قوة

  لا تأخذ به عقبتنا وإذا أعطیتنا نجاحا لا تأخذ به تواضعنا

  .وإذا أعطیتنا تواضعا لا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

  

یا رب إذا أسأنا إلى الناس أعطنا شجاعة الاعتذار، و إذا                       

 .أساء الناس إلینا أعطینا شجاعة العفو و الغفران

  

  مــیـــــــــــــنآ

 

  

  



    

  شكـــر وتقـــدیــر

الحمد الله الذي أعاننا بالعلم و زیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى و أجملنا بالعافیة 

أن نكون قد قدمنا من خلاله لبنة  نرجواووفقنا في إنجاز هذا العمل و الذي 

  .تضاف لبناء صرح العلم والمعرفة

كما نتوجه بالشكر الجزیل والامتنان الكبیر إلى كل من ساهم 

بعید من أجل أن یرى عملنا هذا النور وعلى  وساعدنا من قریب أو من

  :رأسهم

طحطاح  علال الذي نشكره جزیل الشكر على ما : الأستاذ المؤطر

قدمه من مساعدة، كما لم یبخل علینا بتوجهاته ونصائحه القیمة  التي كانت 

   .عونا لنا في إتمام هذا البحث وصبره الجمیل معنا

دیریة التجارة بولایة عین كما نشكر كل إطارات وموظفین وعمال م

  الدفلى 

بجامعة * كلیة الحقوق*والشكر موصول إلى لجنة المناقشة، وكافة أساتذة 

  .الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة

  

  

  



    

  إهــــــــــــــــــــــــــــداء
  .إلى نور القلوب وسید الوجود محمد صلى االله علیه وسلم
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إلى من رباني على الفضیلة والأخلاق الحمیدة أبي حفظه االله وشفاه وأطال       

  .في عمره

إلى من لا تحلو الحیاة بدونهم إخوتي و أخواتي وإلى قرة عیني وسعادتي                 

ه أیة، وبشرى وأختها دعاء، أمال وأخویها أسامة، عبد المالك وأخت: كل من

  .ولید وعبد الحمید

كانت عونا لي في هذا العمل  حبیبتي وأختي الغالیة التي إلى

  .بــخـــــتــــة بـــــوعـــــمــــامـــــة: المتواضع
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  .عمر حباك، أحمد أمبارك، موسى قطاري، أیوب بن حرار: وإلى أصدقائي

  .أهدى ثمرة جهوديوإلى كل من أحب 

  ـــــــــرةخــــــــیــ

   



    

  إهــــــــــــــــــــداء

بجدیات الحیاة إلى أغلى من روحي إلى ني أإلى من رباني وعلم

  .الذي لم یبخل علي یوما بشيء" عمره أطال االله في" الحبیبي والد
  إلى من أعطت الكثیر و أخذت القلیل، إلى شریان یتدفق بالعطاء

  ".حفظها االله"الدتي  و... ض بالحببوقلب ین

 .الجزائر *********************** إلى وطني الحبیب    

سیا آ، حمزة، محمد: تى و أخواتيلذین قاسموني أفراحي وأحزاني إخو إلى ا

راد عائلة بوعمامة خاصة ، وكل أفأمال ،جلال طفى، هجیرة، محفوظ،مص

  . ، و إلى زوج أختي یوسفعمتي زهیة

  .فریـــالأیوب، هاجر، فـــلة و إلى أحباب قلبي 

إلى توأم الروح و أختي التي لم تلدها أمي صدیقتي و شریكتي في هذا 

  .العمل خداش خیرة

  ، لمیاء إلى من كانوا لي سندا بحنانهم ومحبتهم ورفقاء الدرب یسمینة

ذهبیة، نعیمة، فایزة، لبنى، حیزیة، میزة، كوثر، نصیرة، أمینة، سعاد، نور 

وصدیقي وأخي بلال عجاج، إلى كل   الهدى، زهــرة، حسینة، صلیحة،

  .زملائي بالعمل
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  :مقدمة

مما لا شك فیه أن الإشهار التجاري أصبح إحدى سمات العصر، وقد ظهر هذا 

الأسلوب بشكل واضح بظهور المجتمع الصناعي واقتصاد السوق الذي صاحبه انفتاح 

هائل، فإذا كانت السوق في المفهوم الاقتصادي لقاء العرض والطلب فإن الإعلانات  إعلامي

التجاریة هي التي تخلق السوق ومن باب أولى توسع دائرة السوق نفسها، فلا سوق بلا 

فالإشهار التجاري عامل من عوامل تسویق السلع ومظهر من مظاهر  ،إشهار تجاري

قیامه بوظیفة التسویق والترویج للسلع یشكل أداة  الإشهار عند و المنافسة المشروعة، 

تخفیض الأسعار وتحسین نوعیة المنتوج وهو أثر  في للاتصال بین التاجر والزبائن ویساهم

  .من أثار حریة الإعلام

أصبحت القوانین الاقتصادیة المعاصرة تهدف وبشكل واضح إلى حمایة و لقد 

ت تنص صراحة على أنه من أهدافها حمایة المستهلك فحتى قوانین المنافسة منها أصبح

یونیو  23المؤرخ  04/02من القانون  02المستهلك، كما هو منصوص علیه في المادة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم بمقتضى  2004

  .)1( 10/06القانون 

بحـــــق مـــــن أهـــــم القـــــوانین التـــــي یعـــــد قـــــانون الممارســـــات التجاریـــــة الســـــابق الـــــذكر  و

  .)2(تتضمن أحكام ومبادئ لحمایة المنافسة وحمایة المستهلك على السواء

                                       
الذي  02-04، یعدل ویتمم القانون رقم 2010غشت  15الموافق  1431رمضان عام  5مؤرخ في ال 10/06القانون .1

غشت  18الموافق  1431رمضان  8مؤرخة في  46یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة العدد 

2010.  

 التزامات العون الاقتصادي في ظل الممارسات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في الحقوق، فرع  طحطاح علال،. 2

   .5، ص2013/2014القانون الخاص، كلیة الحقوق، بن عكنون،
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مــــــــن قــــــــانون الممارســــــــات  3/2فــــــــي المــــــــادة فقــــــــد تــــــــم تعریفــــــــه المســــــــتهلك بشــــــــأنو 

كــــل شــــخص طبیعــــي أو معنـــــوي یقتنــــي ســــلعا قــــدمت للبیــــع أو یســــتفید مـــــن  "بأنــــه  التجاریــــة

  ".خدمات ومجردة من كل طابع مهني

التي  3المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في مادته  09/03القانون بینما عرفه 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة "جاء فیها 

أو حیوان متكفل  للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة شخص آخر

الذي یستحق الحمایة المقررة في قانون حمایة المستهلك بما قد یوحي بأن  المستهلك " به

لیس نفسه الذي یستحق الحمایة في قانون الممارسات التجاریة لا سیما وأن قانون حمایة 

  .)1( )المحترف(المستهلك یكون في مواجهة المتدخل أو المهني 

وحمایة ة بین المنافسة من جهة تجري موازن وقد باتت تلك القوانین المذكورة سلفا

المستهلك من جهة أخرى، حیث أصبحت قیدا على الأولى، وهذه الموازنة مسألة في غایة 

الأهمیة وفي غایة الدقة والصعوبة، قد تغلب حمایة المستهلك  فتنتهك بذلك حریة المنافسة 

  .وقد تغلب هذه الأخیرة فتنتهك حقوق المستهلك ورغباته المشروعة

ة الإشهار الذي یعتبر وسیلة ناجحة لجذب أكبر ولعل من بین أهم آلیات المنافس

لمستهلك الذي قد یكون حمایة لحكامه شدد القانون في أ ولذلك قدر ممكن من المستهلكین،

إطلاق حریة الأعوان  نه ینبغي التأكید علىغیر أ ضحیة تضلیل وكذب إشهاري،

لك سیما الحق الاقتصادیین في مجال الإشهار سیؤدي بضرورة إلى المساس بحقوق المسته

  .یعد هدفا تسعى إلیه قوانین حمایة المستهلك  ي الإعلام الصادق والنزیه الذيف

شهار من شانه أن یزرع لبسا أو ولأجل ذلك الغرض منعت القوانین المذكورة كل إ

تضلیلیة والكاذبة غموضا أو انتهاك لحقوق المستهلك لهذا أصبحت ما تسمى الإشهارات ال

   .ائجها السلبیة على المستهلكینلنت محل حظر قانوني

                                       

.5طاح علال، مرجع سابق، صحط. 1
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تجاریة المضللة ومن هذا المنطلق كانت دراسة حمایة المستهلك من الإشهارات ال

لة ذات أهمیة بالغة، التي تهدف إلى معرفة حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة مسأ

لى الإخلال المضللة وكذا نوعیة المستهلك من خلال تبیان قواعد الإشهار والجزاء المترتب ع

بها والوسیلة التي بها تكفل الحمایة و نظرا لكون الفئة المثقفة في المجتمع الجزائري بما فیهم 

وضرورة حمایة  ،القضاة تجهل أن هناك قواعد خاصة بحمایة المستهلك بصفة عامة

    .یطبق ذلك الإشهارات التجاریة بصفة خاصة وحتى مع علمه بها فإنه لازال

 المنهج المقارن وكذاالمنهج المنهج التحلیلي و تعتمد على  الموضوعهذا ودراسة 

  :الوصفي، ومن هنا یمكننا طرح الإشكالیة التالیة

  لإشهار التضلیلي ؟ا ما هي الأحكام القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك من 

  :ویتفرع عن هذه الإشكالیة العامة إشكالیات فرعیة مفادها

التضلیلي ؟ وهل هناك حمایة مقررة من خلال تحدید هذا  ما مفهوم الإشهار التجاري

المفهوم؟ وما هي الجزاءات القانونیة التي وضعها المشرع كحمایة للمستهلك من الإشهارات 

  التجاریة المضللة؟ 

  :إتباع الخطة وفق التفاصیل التالیةإرتأینا جابة على هذه الإشكالیة بتفرعاتها والإ

 مقدمة. 

   حمایة سابقة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة: الفصل الأول. 

 حمایة سابقة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة: الفصل الأول. 

 حمایة المستهلك من خلال منع الإشهار التضلیلي: المبحث الأول. 

 مفهوم منع الإشهار التضلیلي: المطلب الأول. 

 لتضلیل عن طریق الإشهارمجالات ا: المطلب الثاني. 

 حمایة المقررة من خلال فرض الشروط في الإشهار التجاري: المبحث الثاني. 
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 حمایة من خلال الشروط العامة للإعلان التجاري: المطلب الأول . 

 حمایة من خلال الشروط الخاصة: المطلب الثاني. 

 المضللة الحمایة اللاحقة للمستهلك من الإشهارات التجاریة: الفصل الثاني . 

 الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهارات المضللة :المبحث الأول. 

 أساس تعویض الضرر: المطلب الأول . 

  الجزاءات المتربة على الإشهار التضلیلي: المطلب الثاني. 

  الجهة القضائیة المختصة ومستحق التعویض من ذلك: المطلب الثالث. 

 مستهلك من الإشهارات التجاریة المضللةالحمایة الجزائیة ال: المبحث الثاني. 

 الحمایة من خلال القواعد العامة: المطلب الأول. 

  الحمایة من القواعد الخاصة: المطلب الثاني. 

 الحمایة الإداریة من الإشهارات التجاریة المضللة: المبحث الثالث. 

 دعاوى القضاء الكامل: المطلب الأول. 

  ظیةالإجراءات التحف: المطلب الثاني. 

 العقوبات الإداریة: المطلب الثالث. 

  خاتمة. 

 قائمة المراجع. 

 الفهرس.  
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 .الحمایة السابقة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة: الفصل الأول

إن المستهلك عند اقتنائه لحاجاته من المنتجات والخدمات تقابله الكثیر من 

الجودة والأسعار، أو ما یسمى ضعف القدرة الصعوبات، نظرا لنقص المعلومات لدیه من 

التقنیة بالمقارنة مع البائع أو عارض الخدمة، كما أنه یجهل بعض التجاوزات التي یقدم 

علیها المهنیون سعیا منهم إلى تحقیق الأرباح دون مراعاة مصالح المستهلكین، مما یؤدى 

  .)1(إلى تعرض هؤلاء إلى الغش و الاستغلال والتضلیل

لى المشرع أهمیة كبیرة لحمایة المستهلك السابقة من الإشهارات التجاریة الذي لقد أو 

نظم هذه الحمایة في عدة نصوص، و سنتطرق إلى الحمایة من خلال منع الإشهار 

التضلیلي في المبحث الأول و الحمایة المقررة من خلال فرض شروط في الإعلان التجاري 

 .في المبحث الثاني

  .ایة المستهلك من خلال منع الإشهار التضلیليحم: المبحث الأول

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02اعتبر القانون رقم 

منه، والممارسات التجاریة غیر  28الإشهار التضلیلي ممارسة غیر نزیهة بموجب المادة 

والنزیهة والتي من خلالها النزیهة هي تلك الممارسات المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة 

،ومادام أن نص المادة  یتعدى العون الاقتصادي على مصالح عون أو اقتصادیین آخرین

، فإن "الممارسات التجاریة الغیر النزیهة"جاء ضمن أحكام الفصل الرابع تحت عنوان 28

ان ذلك یوحي للوهلة الأولى أن الإشهار التضلیلي هو ممارسة تجاریة ضارة بمصلح الأعو 

الاقتصادیین دون أن یكون لها تأثیر على المستهلكین إلا أن موقف المشرع هذا في غیر 

                                       
 المستهلك في إطار قانون الممارسات، حمایة صفي القانون الخا الماجستیرج لنیل شهادة ـ كیموش نوال، مذكرة التخر 1

   .7، ص، بن یوسف بن خدةجامعة الجزائر، جاریةتال
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محله، فبالرجوع إلى عرض الأسباب نجد أن الحمایة من الإشهار التضلیلي مقررة لحمایة 

، كما یكرس حقه في الإعلام "فهذا النص یعطي أهمیة خاصة لحمایة المستهلك" المستهلك

ات وشروط البیع وخصوصیة المنتوج أو الخدمة المقدمة، كما یحمي بالأسعار والتعریف

المستهلك في علاقته التعاقدیة مع البائع ویمنع الشروط التعسفیة، وكذا الإشهار التضلیلي أو 

فالطرف المعني  )1(الكاذب الذي یهدف إلى تعتیم هویة البائعین و منتجاتهم وخدماتهم، وعلیه

المحدد للقواعد المطبقة على  04/02یلي حسب القانون رقم بالحمایة من الإشهار التضل

الممارسات التجاریة هو المستهلك، وهو نفس الاتجاه الذي تبناه القانون الفرنسي بموجب 

قانون الاستهلاك الفرنسي كما استقر الفقه على أن حمایة المستهلك في علاقته مع العون 

خلال منع الإشهار التضلیلي على أمرین ، كما تنصب حمایة المستهلك من )2(الاقتصادي

  :هما مفهوم منع الإشهار التضلیلي ومجالاته، وهذا ما نتعرض له في مطلبین

  .مفهوم منع الإشهار التضلیلي: المطلب الأول

یعتبر الإعلان التجاري أهم مصدر للمعلومات، وذلك أنه یشكل شكل من أشكال 

والخدمات ومدى قدرتها على الوفاء بحاجات الدعایة، وهو أیضا أداة لتعریف بالمنتجات 

المستهلك إلا أن المعلن قد یلجأ إلى أسالیب الغش والخداع والكذب لتضلیل المستهلك الأمر 

  .الذي یجعل من حمایة المستهلك من هذه الإعلانات تحتل أهمیة قصوى

 ونظرا لما یسببه الغش بأنواعه المختلفة من أضرار كبیرة على كل من المستهلك

والمنتج والاقتصاد الوطني، من خلال إضراره بالمستهلك وهدره للموارد وأثاره الضارة على 

صحة وحیاة المستهلكین والإضرار بالنشاط الاقتصادي وإضعاف ثقة المستهلكین بالسلع 

                                       
ریدة الرسمیة جالیحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة،  23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون رقم  1

   .41العدد

للمداولات  التجاریة، الجریدة الرسمیةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  26/06/2004صادر في  .....رقم القانون 2

   .14و 13، ص06مجلس الأمة، العدد 
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والخدمات كان موضوع حمایة المستهلك ومكافحة الجرائم الاقتصادیة ومنها الغش والاحتكار 

مضللة من الموضوعات التي بعثتها العدید من المؤتمرات الدولیة، كما هو والإعلانات ال

في لوكسمبورغ، وكذلك  1959الشأن بالنسبة للمؤتمر السادس لقانون العقوبات بروما عام 

المؤتمر الأول للقانون الاقتصادي في الأرجنتین الذي ناقش موضوع حمایة المستهلك من 

  .)1(المؤتمرات الدولیة  مثل تلك الممارسات، وغیر ذلك من

و سیرا على هذا المنهج منع قانون الممارسات كل إعلان تضلیلي و اعتبر إخلالا 

  :بمبدأ النزاهة، وسنتعرض لتعریف الإشهار التضلیلي ثم لعناصره

    .تعریف الإشهار التضلیلي: الفرع الأول

ات، فإن هذه إذا كان الإشهار وسیلة مباحة لترقیة المنتوج سواء كان سلع أو خدم

الإباحة لا تتجاوز حدود الأعراف النظیفة وذلك بالمساس بمصالح المستهلكین، لذالك ظهرت 

الحاجة إلى وضع ضوابط لدرء مظاهر التعسف في استعمال الإشهار التجاري لذا أولى 

المشرع الجزائري أهمیة خاصة له، فالتضلیل هو ما یخالف الحقیقة ویمس بمبادئ شرف 

 لنزاهة و الأمانة في إطار المنافسة بقصد تضلیل العملاء أو الاستحواذ علیهمالتعامل و ا

والتضلیل قد ینصب على هویة وطنیة أو تركیبة أو مصدر أو كمیات أو صفات أو كیفیة أو 

أسباب استعمال المنتوج أو الخدمة، كما یتحقق التضلیل في الأسعار عن طریق إشهار سعر 

المعروض أمام المستهلك، كما سنتناول عدة تعریفات أهمها التعریف مطابق للسعر الحقیقي 

  :)2(اللغوي الاصطلاحي والفقهي فما یلي

مما یمكن تعریفه من خلال تحلیل المقصود بالتضلیل، وذلك بصفة عامة من 

  ".الإظهار والنشر والشهر: " الناحیة اللغویة بأنه

                                       
   .167و166، صالمرجع السابقطحطاح علال،  أ.1
المحاضرات أبودار أیام أ بن قري سفیان، مداخلة في أعمال الملتقى الوطني، المنافسة وحمایة المستهلك، بجایة، بقاعة .2

   .30، ص2009نوفمبر  18و17
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  :اوفي الإصلاح تم تعریفه عدة تعریفات مختلفة منه

مجموعة الوسائل لتعریف الجمهور : فعرفته دائرة المعارف الفرنسیة الكبرى بأنه

  .بمنشأة تجاریة أو صناعیة وإقناعه بامتیاز منتجاتها والحث بشراء ما یحتاجه إلیها

أداة اتصال غیر شخصي مدفوعة الثمن من : وعرفته جمعیة التسویق الأمریكیة بأنه

رویج لسلع وخدمات أو أفكار معینة، وحث المستهلكین على قبل الشركات التي تهدف إلى الت

  .شرائها أو الاقتناع بها

بأنه شكل من أشكال الاتصال غیر الشخصي یجري عن طریق : یعرفه البعض كما

 .)1(وسیلة مخصصة مدفوعة الأجر وبواسطة جهة معلومة ومحددة 

سلعة أو بأنه یحصل بأیة وسیلة كانت متناولا "كما یعرفه البعض الأخر 

خدمة، متضمنا عرضا أو بیانا أو ادعاءا كاذبا أو مصاغ بعبارات من شأنها أن 

  .)2(تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى خداع أو تضلیل المستهلك

كل بلاغ صادر عن محترف موجه إلى العامة بهدف "و یعرف الفقه الإشهار بأنه 

  "تشجیع طلبات الشراء

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02رقم عرف الإشهار في القانون 

أنه كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى "على أنه  3/4التجاریة بموجب المادة

، من خلال هذا "ترویج بیع السلع والخدمات مهما كان المكان و وسائل الاتصال المستعملة

  : التعریف نلاحظ ما یلي

                                       

   .167، صسابقطحطاح علال، مرجع  أ.1 

   .112، ص2006غسان رباح، قانون حمایة المستهلك، الجدید، منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت - د 2
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اعتبار أن  للإشهار وهذا یؤدي بنا إلى كوسیلة أو أداة"للإعلان "اعتبار المشرع  )1

 .وهذا بالرجوع إلى النص المحرر باللغة الفرنسیة الإعلانهناك فرق بین الإشهار 

اعتبار المشرع ترویج السلع أو الخدمات هدفا من أهداف الإشهار مما یوحي ) 2

 . )1(بوجود فرق بین الإشهار و الترویج

یكون فیه الإشهار التضلیلي غیر مشروع بنصها على دون الإخلال و بالتالي 

بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة، الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر إشهار غیر شرعي 

  .)2(وممنوعا كل إشهار تضلیلي

  .خصائص الإشهار التضلیلي: الفرع الثاني

  : إذن الإعلان یضم عدة خصائص وهي كالآتي

لیس هناك ضرورة في الإعلان وجود اتصال مباشر  :نشاط غیر شخصي الإعلان) 1

بین المعلن والمعلن إلیه، باعتبار أن الإعلان شكل من أشكال الاتصال غیر الشخصي 

  .یجري عن طریق وسیلة متخصصة مدفوعة الأجر وبواسطة جهة معلومة ومحددة

ت للأفراد من جهة، كما فهو وسیلة إیصال المعلوما: الإعلان وسیلة اتصال مزدوجة) 2

  .انه وسیلة إلى معرفة ردود أفعال المستهلكین من جهة ثانیة

ـــــــه) 3 ـــــــدد أعـــــــراض الإعـــــــلان و أهداف ـــــــوفیر المعلومـــــــات  :تع ـــــــى ت فهـــــــو یهـــــــدف إل

للمســـــتهلك وتـــــأثیر علیـــــه علـــــى نحـــــو غیـــــر مباشـــــر وإقناعـــــه وتحفیـــــزه، و یهـــــدف أیضـــــا إلـــــى 

ــــیس للســــلعة، والأصــــل فــــي الإعــــلان  ــــرویج للمؤسســــة ول ــــه یــــرتبط ت أنــــه عمــــل مشــــروع إلا أن

بأفعــــــال و أوضــــــاع ویهــــــدف إلــــــى غایــــــات تجعلــــــه غیــــــر مشــــــروع ومنافیــــــا لمبــــــادئ المنافســــــة 

                                       
.27و26أ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص .1   

.167طحطاح علال، المرجع السابق ،ص أ.  2 
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والدعایــــة الكاذبــــة هــــي  .الحــــرة والنزیهــــة، وهــــو بهــــذا یشــــكل دعایــــة كاذبــــة أو إشــــهارا مضــــللا

  .كل دعایة تؤدي إلى إیقاع الأشخاص الذین توجه إلیهم في غلط

ـــــد حـــــددت المـــــادة   ـــــي یكـــــون  28وق ـــــة الحـــــالات الت مـــــن قـــــانون الممارســـــات التجاری

دون الإخـــــــلال بالأحكـــــــام " فیهـــــــا الإشـــــــهار تضـــــــلیلي وبالتـــــــالي غیـــــــر مشـــــــروع بنصـــــــها علـــــــى

التشــــــریعیة والتنظیمیــــــة الأخــــــرى المطبقــــــة فــــــي هــــــذا المیــــــدان یعتبــــــر إشــــــهارا غیــــــر شــــــرعي 

  :وممنوعا كل إشهار تضلیلي، لاسیما إذا كان

ضـــــمن تصــــــریحات أو بیانـــــات أو تشــــــكیلات یمكـــــن أن تــــــؤدي إلـــــى التضــــــلیل ــــــ یت1

  .بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته

ــــــــ یتضـــــــمن عناصـــــــر یمكـــــــن أن تـــــــؤدي إلـــــــى الالتبـــــــاس مـــــــع بـــــــائع آخـــــــر أو مـــــــع 2

  .منتجاته أو خدماته أو نشاطه

لا ــــــ یتعلـــــق بعــــــرض معـــــین لســــــلع أو خـــــدمات فـــــي حــــــین أن العـــــون الاقتصــــــادي 3

ـــــي یجـــــب  ـــــوفر علـــــى مخـــــزون كـــــاف مـــــن تلـــــك الســـــلع أو لا یمكنـــــه ضـــــمان الخـــــدمات الت یت

  . )1("تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

هناك من یحاول التمییز بین الإعلان الكاذب والإعلان المضلل على أساس أن و 

الإعلان المضلل لا الإعلان الكاذب هو الذي یتضمن بیانات الكاذبة كلیا أو جزئیا، بینما 

یتضمن بیانات كاذبة ولكن یصاغ بطریقة تؤدي إلى خداع المتلقي، كما كذلك لا فرق بینهما 

وذلك لأن العبرة لیست بمضمون الإعلان، وإنما بالأثر الذي یرتبه على المتلقي وهو 

تضلیله، سواء كان الإعلان متضمن غیر الحقیقة أو متضمن حقیقة و لكن بصیاغة سیئة 

  .)2(ه في النهایة سیؤدي إلى تضلیل المتلقي وعلیه یكون مضللا في كلتا الحالتینفإن

                                       
بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة  المتعلق 2004المؤرخ في  04/02 القانون رقم.1 

   .41العدد

.168و167سابق، صالمرجع الطحطاح علال، .  2  
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المتعلق بشروط  2004المؤرخ في  13/06من القانون رقم  15حیث نصت المادة 

تهدف الإشهارات القانونیة الإلزامیة بالنسبة للأشخاص " 2ممارسة الأنشطة التجاریة فقرة

الطبیعیین التجار إلى إعلام الغیر بحالة وأهلیة التاجر وبعنوان المؤسسة للاستغلال الفعلي 

  .  )1(لتجارته، وبملكیة المحل التجاري، وكذا بتأجیر التسییر وبیع المحل التجاري

لمنتجـــــــاتهم وفـــــــي ســـــــبیل ذلـــــــك كمـــــــا یســـــــعى كـــــــل الأعـــــــوان الاقتصـــــــادیین التـــــــرویج 

ـــــــه )الإشـــــــهار(یســـــــتعملون وســـــــائل عـــــــدة أهمهـــــــا الإعـــــــلان  ـــــــذي یقصـــــــد ب كمـــــــا أشـــــــرنا (، وال

بأنـــــــه النشـــــــاط أو الفـــــــن الـــــــذي  یســـــــتهدف إحـــــــداث تـــــــأثیر نفســـــــي علـــــــى الجمهـــــــور ) ســـــــابق

بقصـــــــد تحقیـــــــق أهدافـــــــه تجاریـــــــة، أو أنـــــــه مجموعـــــــة الوســـــــائل المســـــــتخدمة وذلـــــــك لتعریـــــــف 

ویق وتـــــرویج منـــــتج معـــــین، وهـــــو كـــــل مـــــا ینشـــــره التـــــاجر بمشـــــروع  صـــــناعي أو تجـــــاري لتســـــ

ـــــون أو نشـــــرات خاصـــــة تعلـــــق  ـــــي الصـــــحف أو الإذاعـــــة أو  التلیفزی ـــــره مـــــن المســـــوقین ف وغی

ــــــــرویج لــــــــه، ولفظــــــــة الإعــــــــلان  ــــــــى ویعلــــــــن فیهــــــــا مــــــــا یــــــــراد الت علــــــــى الجــــــــدان أو تــــــــوزع عل

ك لا تعتبـــــر فـــــي عمومهـــــا علـــــى الهـــــدف المقصـــــود المتمثـــــل فـــــي حمایـــــة المســـــتهل) الإشـــــهار(

مـــــن الطـــــرف التـــــي تهـــــدف إلـــــى المســـــاس بحقـــــه فـــــي اختیـــــار الســـــلعة أو الخدمـــــة، لأنـــــه قـــــد 

  .)2(یحتوي على ما یؤدي إلى تضلیل المستهلك وخداعه والتأثیر في عقیدته الشرائیة

 المســـــتهلك بمصـــــالح المســـــاس أخـــــرى جهـــــة مـــــن شـــــأنه مـــــن التضـــــلیل هـــــذا أن كمـــــا 

ـــــــق مـــــــا إذا ســـــــیما لا المشـــــــروعة، ـــــــف الأمـــــــر تعل ـــــــوجا بتعری ـــــــه أو الخدمـــــــة أو لمنت  بمـــــــا  ممیزات

 العـــــون إدعـــــاء بســـــبب الأســـــعار لارتفـــــاع بالنســـــبة الأمـــــر وكـــــذلك ، وتـــــدلیس غـــــش فـــــي یوقعـــــه

  .الخدمة أو المنتوج ندرة الاقتصادي

                                       
، السنة 41، الجریدة الرسمیة، العدد 2004المؤرخ في المتعلق بالشروط ممارس بالأنشطة التجاریة  13/06القانون رقم. 1

2004.  
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ـ یتضــــــمن عناصــــــر یمكـــــــن أن تــــــؤدي إلــــــى الالتبـــــــاس ببــــــائع آخــــــر أو مـــــــع  أ

ـــــائعین مـــــن جهـــــة  لأن  ـــــه أو نشـــــاطه وفـــــي هـــــذا أیضـــــا مســـــاس ببـــــاقي الب منتجاتـــــه أو خدمات

ذلــــك یشــــكل صــــورة مــــن صــــور المنافســــة غیــــر المشــــروعة، كمــــا یشــــكل تدلیســــا لمقتنــــي ذلــــك 

ـــــــى الســـــــواء مـــــــن جهـــــــة  المنتـــــــوج أو الخدمـــــــة مـــــــن الأعـــــــوان الاقتصـــــــادیین والمســـــــتهلكین عل

  .أخرى ، وهو بذلك مساس بلا شك بالالتزام بالنزاهة

ـ یتعلــــق بعــــرض معــــین لســــلع أو خــــدمات فــــي حــــین أن العــــون الاقتصــــادي لا  ب

ـــــي یجـــــب  ـــــوفر علـــــى مخـــــزون كـــــاف مـــــن تلـــــك الســـــلع أو لا یمكنـــــه ضـــــمان الخـــــدمات الت یت

ــــــوع مــــــن الكــــــذب ــــــة مــــــع ضــــــخامة الإشــــــهار، وهــــــذا یشــــــكل ن ــــــدیمها عــــــادة بالمقارن ــــــر  تق الغی

ـــــى المســـــاس بالمنافســـــة  ـــــد یهـــــدف هـــــذا الوضـــــع إل ـــــى ســـــوء نیـــــة ، كمـــــا ق ـــــنم عل المشـــــروع وی

التضـــــلیلي یمـــــس إمـــــا بقواعـــــد ".أ"لاســـــیما فیمـــــا یتعلـــــق بالأســـــعار كمـــــا تـــــم بیانـــــه فـــــي الحالـــــة 

  .المنافسة ویمس بمصالح المستهلك المشروعة

انـــــت وعلـــــى هـــــذا ینبغـــــي اعتبـــــار إشـــــهار تضـــــلیلي كـــــل إشـــــهار یـــــتم بأیـــــة وســـــیلة ك 

ـــــاول ســـــلع أو خدمـــــة ویتضـــــمن عرضـــــا أو بیانـــــا أو إدعـــــاءا كاذبـــــا أو مصـــــاغ بعبـــــارات  ویتن

مـــــن شـــــأنها أن تـــــؤدي بطریقـــــة مباشـــــرة أو غیـــــر مباشـــــرة إلـــــى خـــــداع  أو تضـــــلیل المســـــتهلك  

ــــــــة بالســــــــلعة أو الخدمــــــــة ، والتضــــــــلیل فــــــــي  ــــــــي أحــــــــد الأمــــــــور المتعلق ــــــــه ف ــــــــدلیس علی أو الت

عناصـــــر المنـــــتج أو الخدمـــــة محـــــل الإعـــــلان  الإعـــــلان قـــــد یقـــــع علـــــى عنصـــــر أو أكثـــــر مـــــن

ــــــى منتجــــــات أو  ــــــال عل ــــــى الإقب ــــــع الجمهــــــور إل ــــــث یكــــــون مــــــن شــــــأن هــــــذا التضــــــلیل دف بحی

خـــــدمات مـــــا كـــــان لیقبـــــل علیهـــــا أصـــــلا أو كـــــان یمكـــــن أن یقبـــــل علیهـــــا لكـــــن وفقـــــا لشـــــروط 

مختلفـــــة ، ومحـــــل التضـــــلیل قـــــد یتصـــــل بـــــالمنتج أو الخدمـــــة ذاتهـــــا وقـــــد یقـــــع هـــــذا التضـــــلیل 

  .)1(ر خارجیة أو مستقلة عن المنتج أو الخدمةعلى عناص

  .تحدید معاییر التضلیل: الفرع الثالث

                                       
الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  دراسة مقارنة، ـ د السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، 1
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حیـــــث یبـــــدي القضـــــاء الألمـــــاني تشـــــددا بشـــــأن الإعلانـــــات المضـــــللة ، حیـــــث أیـــــدت 

المحكمــــــة الاتحادیــــــة حكمــــــا اعتبــــــر إعــــــلان خــــــاص بمصــــــنع المعجنــــــات الغذائیــــــة مضــــــمونه 

ــــــ ــــــة مــــــن مكوناتهــــــا مســــــحوق الب ــــــه بمــــــادة غذائی ــــــرت المحكمــــــة هــــــذا التنوی ــــــث اعتب یض ، حی

الإعــــــلان مضــــــللا لأنــــــه تضــــــمن قوقــــــأة دجــــــاج بمــــــا یصــــــرف الــــــذهن أن البــــــیض المســــــتعمل 

  .طازج ولیس مجرد مسحوق وهذا خلافا للحقیقة

ولأجـــــــل معرفـــــــة أن الإعـــــــلان مضـــــــلل أو لا یعمـــــــد القضـــــــاء الألمـــــــاني إلـــــــى إجـــــــراء 

ولــــــو عــــــدد قلیــــــل مــــــنهم اســــــتطلاع رأي بــــــین الجمهــــــور، فــــــإذا تبــــــین لــــــه أن الإعــــــلان یخــــــدع 

  .اعتبر الإعلام مضللا

ــــــدات  ــــــه یتخــــــذ موقفــــــا متســــــامحا إزاء الكثیــــــر مــــــن التأكی أمــــــا القضــــــاء الإیطــــــالي فإن

غیـــــر الصـــــحیحة فـــــي الإعـــــلان، حیـــــث یـــــرى القضـــــاء الإیطـــــالي أن فإعلانـــــات المبـــــالغ فیهـــــا 

تســــقط تلقائیــــا والجمهــــور فــــي نهایــــة المطــــاف لا یصــــدق أیــــا منهــــا ، وهــــو یــــرى أن الخــــداع 

ـــــــة ونـــــــادرا مـــــــا نجـــــــد دعایـــــــة لا تشـــــــید بالســـــــلعة بمـــــــا لا یخـــــــالف  ـــــــتلازم حتمـــــــا مـــــــع الدعای ی

الحقیقــــة، فهــــو لا یعتبــــر الدعایــــة مضــــللة ولــــو كــــان مبالغــــا فیهــــا طالمــــا لا تحســــم فــــي توجــــه 

مســــتهلك واع ، وهــــو . المســــتهلك ، الــــذي یعتبــــره القضــــاء الإیطــــالي ـ المســــتهلك الإیطــــالي

أمــــــا القضــــــاء الفرنســــــي فموقفــــــه المســــــتهلك المتوســــــط، التضــــــلیل بمعیــــــار یأخــــــذ فــــــي تقــــــدیر 

ـــــــات  ـــــــة إعلان ـــــــر أخلاقی ـــــــت غی ـــــــو كان ـــــــر بعـــــــض المبالغـــــــات ول ـــــــد لا یعتب ـــــــث ق متـــــــأرجح، حی

مضـــــللة، مـــــن منطلـــــق أن الإعـــــلان ضـــــرورة اقتصـــــادیة، وأن المبالغـــــات مـــــن طبیعتـــــه، وهـــــو 

التــــــي تعطــــــي إرشــــــادات كاذبــــــة فــــــي المقابــــــل یتشــــــدد بشــــــأن البیانــــــات غیــــــر الصــــــحیحة أو 

أمـــــــا بالنســـــــبة للقضـــــــاء الأمریكـــــــي فیتجـــــــاوز مســـــــائل الـــــــرأي فـــــــي الدعایـــــــة، أي أن بـــــــائن، للز 

ـــــى آخرــــــ إلا أنـــــه یعتبرهـــــا إعلانـــــا  ـــــف تقییمهـــــا مـــــن شـــــخص إل المســـــألة محـــــل الإعـــــلان یختل

  .)1(مضللا إذا ارتبطت بسوء النیة
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لذلك صارت الإعلانات تحیط بالمرء في حیاته العادیة من كل جانب وصوب 

حل وذهب، من التلفیزیون بالدرجة الأولى سواء كان البث ارضیا أو فضائیا وتتبعه أینما 

حتى أن دقیقة الإعلان فیه بحسب المناسبة تصل على بعض القنوات المشهورة إلى عشرین 

ألف دولار، وكذلك عبر الإذاعات ولاسیما في الفترات الصباحیة و المسائیة أو الجرائد 

واسعة وكبیرة لواجهت المباني وأعمدة الإنارة وعلى  والمحلات إلى جانب تغطیة مساحات

جنیات وسائل النقل العام أو الخاص إل المنشورات الإعلامیة المرسلة مع الصحف أو 

الموضوعة قي علب البرید، كذلك على أجساد الناس من خلال القمصان الریاضیة الممنوحة 

لمواد الغذائیة، حتى أن البعض من شركة ما مجانا، بالإضافة إلى أغلفة الكتب ومعلبات ا

یعتبر أن الإعلانات صارت واقعا یتعایش معه الإنسان رغم محاولة رفضه وأصبح یمثل قوة 

ضاغطة  تتحكم بإرادته في حال قرار شراء سلعة أو طلب خدمة، وفي بعض الأحیان یجري 

حیث أن الأمر بطریة لاشعوریة لاسیما إذا كان صاحب الحاجة مستعجلا للحصول علیها، 

المشروعات الصناعیة والموردین والتجار یلجأون إلى الدعایة المضللة والكاذبة في بعض 

الأحیان كثیرة بما ینطوي علیه من مغالطات مقصودة ثم على البسطاء من ذوي العلاقة 

وهؤلاء المضللون لا یعنهم سوى أقصى حد من الأرباح على حساب من یخدعوا بهذه 

  .)1(الدعایة

 .مجالات التضلیل عن طریق الإشهار: لثانيالمطلب ا

فموضــــــوع الكــــــذب أو التضــــــلیل قــــــد ینطبــــــق علــــــى عــــــدة مجــــــالات تتصــــــل بــــــالمنتج 

ذاتـــــه أو الخدمـــــة ذاتهـــــا إذا انصـــــب علـــــى وجـــــود المنـــــتج أو الخدمـــــة أو طبیعتـــــه أي حقیقتـــــه 

أو ذاتیتــــــه أو نوعــــــه أو خصائصــــــه الجوهریــــــة، ویكــــــون التضــــــلیل متعلقــــــا بعناصــــــر خارجــــــة 

لة عــــــن المنــــــتج أو الســــــلعة أو الخدمــــــة، إذا انصــــــب علــــــى الــــــدافع إلــــــى البیــــــع  أو أو مســــــتقب
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شـــــــروط هـــــــذا البیـــــــع أو الـــــــثمن وأوضـــــــاع الوفـــــــاء بـــــــه، ومـــــــدى التزامـــــــات المعلـــــــن وشـــــــخص 

ـــــة ـــــاجر وصـــــفاته الحقیقی ـــــاره . )1(الت ـــــى الإشـــــهار المقـــــارن باعتب ـــــد مـــــن التعـــــرض أیضـــــا إل ولاب

ــــی ــــز بینــــه وب ــــبس وكــــذلك تمی ــــى التشــــهیر والل ــــؤدي إل ن الإعــــلان المضــــلل، وهــــذا فیمــــا یلــــي ی

  :تفصیل مجالات التضلیل عن طریق الإشهار

  . التضلیل المتصل بذات المنتجات أو الخدمات: الفرع الأول

ویقصد بذاتیة المنتوج مجموع الصفات الأساسیة للمنتوج التي تلازمه والتي لولاها 

لما أقدم البعض على التعاقد ، وفقدان هذه الذاتیة یغیر من طبیعة المنتوج، ویجب أن یقع 

التضلیل في إحدى هذه الصفات الجوهریة بما یشوه طبیعة المنتوج ، ویكون التضلیل في 

المنتوج أو الخدمة إذا وقع على المنتوج أو الخدمة منظورا إلیه في الإعلان متصلا بذات 

من حیث الأصل  الخدمةذاته ، وهو ما یتحقق إذا كان محل هذا التضلیل هو وجود المنتج أو 

 أو خصائصه الجوهریة أو الجدوى، أي النتائج المتوقعة منه أو حقیقته أو مكوناته أو نوعه

أو الوزن أو الكیل أو طریقة الصنع أو تاریخ هذا الصنع أو  أو العدد أو الكمیة أو المقاس

  .)2(المصدر

  :ویشمل التضلیل المتعلق بذات المنتوج والخدمة ما یلي

  :وجود المنتوجات والخدماتأ ــــ 

فقـــــــد یكـــــــون الإعـــــــلان علـــــــى منتوجـــــــات أو خـــــــدمات غیـــــــر موجـــــــودة، وقـــــــد قضـــــــى القضـــــــاء 

وجــــود رصــــید كبیــــر لدیــــه مــــن منتــــوج  الفرنســــي باعتبــــار إعــــلان مضــــل إعــــلان التــــاجر عــــن

معــــین الأمــــر الــــذي یــــدفع بعــــض التجــــار الـــــذین كــــانوا معتــــادین علــــى إســــتراد ذلــــك المنتـــــوج 

إلـــــــى عــــــــدم إســــــــتراد و التعاقـــــــد معــــــــه ، وتبــــــــین أنـــــــه لا یملــــــــك ســــــــوى رصـــــــید محــــــــدود مــــــــن 

ـــــى جزیـــــرة صـــــقلیة  )3(المنتـــــوج ـــــة ســـــفر إل ـــــة ســـــفر عـــــن إعـــــلان تنظـــــیم رحل ، وكـــــذا قیـــــام وكال
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ــــــتموتضــــــمین الرح ــــــة وقلعــــــة مشــــــهورة وهــــــذا لــــــم ی ــــــة زیــــــارة المدین ، كــــــذلك إعــــــلان عــــــون )1(ل

ــــي الحقیقــــة  اقتصــــادي عــــن وجــــود غســــالات مــــن علامــــات تجاریــــة متعــــددة ومشــــهورة وف

یوجــــد نــــوع واحــــد لــــیس معــــروف فــــي الســــوق، أو إعــــلان تــــاجر عــــن بیــــع خمســــین وحــــدة مــــن 

لان شـــــــركات منتـــــــوج بســـــــعر التكلفـــــــة فـــــــي حـــــــین لا یجـــــــد الجمهـــــــور إلا تســـــــعة فقـــــــط أو إعـــــــ

الانترنــــت عــــن وجـــــود خــــدمات أو أســــعار وفـــــي الحقیقــــة عــــدم تـــــوفر تلــــك الخــــدمات أو تلـــــك 

الأســـــعار، وقـــــد یضـــــللون الزبـــــائن بشـــــأن الكمیـــــة بـــــالقول أن الكمیـــــة محـــــدودة والأمـــــر لــــــیس 

  .)2(كذلك

  :ویدخل ضمن هذا النوع التضلیل المتعلق ب

 ــــــة المنتوجــــــات أي طبیعتهــــــا أو حقیقتهــــــا أو  ویقصــــــد بطبیعــــــة: ذاتی

ــــه ، وهــــي  ــــه وتكــــون دافعــــا للإقبــــال علی ــــزة ل ــــة الشــــيء مجمــــوع العناصــــر الممی ذاتیــــة أو حقیق

تشـــــكل الطبیعـــــة المادیـــــة للشـــــيء ، ویكـــــون هنـــــاك كـــــذب وتضـــــلیل فـــــي هـــــذا الشـــــأن إذا كـــــان 

، وقـــــــد اعتبـــــــر القضـــــــاء المقـــــــارن إعـــــــلان )3(هنـــــــاك تغییـــــــر جســـــــیم فـــــــي خصـــــــائص الشـــــــيء

أجزائهــــــا مــــــن البرونــــــز مــــــع أن الأمـــــــر  تضــــــلیلي الإعــــــلان علــــــى أن مــــــدفأة تتكــــــون بعـــــــض

یتعلــــق بمعــــدن یقــــل كثیــــرا عــــن البرونــــز أو الإعــــلان عــــن بیــــع مخطوطــــات نــــادرة أصــــلیة لــــم 

یســــــبق نشــــــرها علــــــى خــــــلاف الواقــــــع، كــــــذلك الإعــــــلان عــــــن مربــــــى مستخلصــــــة مــــــن ثمــــــار 

فاكهـــــة تركـــــت تنضـــــج فـــــي الشـــــمس مـــــع أن الأمـــــر یتعلـــــق بمربـــــى صـــــناعي مضـــــاف إلـــــى 

   .)4(عصیر فاكهة مستورد

و بخصــــــــوص الخــــــــدمات فقـــــــــد أعتبــــــــر إعلانــــــــا مضـــــــــللا إعــــــــلان أحــــــــد شـــــــــركات  

الســــیاحة عــــن تنظــــیم رحــــلات تتــــوافر فیهــــا إقامــــة مریحــــة فــــي فنــــادق ثلاثــــة نجــــوم علــــى بعــــد 
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متـــــرا فقـــــط مـــــن البحـــــر والواقـــــع أن المســـــافة هـــــي كیلـــــومتر ولـــــم تكـــــن كـــــل حجراتـــــه مـــــن  50

  .الفئة المعلن عنها

 فــــــي الإعـــــلان بشـــــأن مكونــــــات  یكـــــون هنـــــاك تضـــــلیل :مكونـــــات المنتــــــوج

ــــوارد  ــــه ال ــــاك فــــارق أساســــي فــــي تكــــوین الشــــيء الموجــــود بالفعــــل وتكوین المنتــــوج إذا كــــان هن

  .)1(في الإعلان

ومـــــن تطبیقـــــات القضـــــاء المقـــــارن فـــــي هـــــذا الشـــــأن مـــــا قضـــــى بـــــه مجلـــــس قضـــــاء     

ــــى  اعتبارهــــا  ــــاث عل ــــا مضــــللا الإعــــلان عــــن منتجــــات مــــن الأث ــــذي اعتبــــر إعلان ــــاریس، ال ب

مصـــــنوعة بالكامـــــل مـــــن خشـــــب الجـــــوز فـــــي حـــــین أنهـــــا فـــــي الحقیقـــــة مصـــــنوعة مـــــن خشـــــب 

ــــل جــــودة ، غایــــة مــــا فــــي الأمــــر أنــــه مغطــــى برقــــائق خارجیــــة مــــن  خشــــب الجــــوز، وكــــذا أق

اعتبــــــار القضــــــاء الفرنســــــي مــــــن قبیــــــل الإعلانــــــات المضــــــللة إعــــــلان مصــــــنع للمربــــــى علــــــى 

وجــــــود مربــــــى طبیعیــــــة خالیــــــة مــــــن الصــــــودیوم یوصــــــي بهــــــا الأطبــــــاء للــــــراغبین فــــــي إتبــــــاع 

نظــــام غــــذائي خــــاص فــــي حــــین هنــــاك فــــي الحقیقــــة نســــبة مــــن الصــــودیوم، كــــذلك الإدعــــاء 

یقــــة فقــــط طلیــــت بالــــذهب، وقــــد تكــــون الإعلانــــات مــــثلا أن ســــاعة مــــن ذهــــب وهــــي فــــي الحق

عـــــن مستحضـــــرات تجمیـــــل مســـــتورد مـــــن جـــــزر تـــــاهیتي یضـــــع، كمـــــا كـــــان یصـــــنعه القـــــدماء 

ـــــــه مكـــــــون مـــــــن عطـــــــور  ـــــــت الكاكـــــــاو مـــــــع ان ـــــــي زی ـــــــة ف ـــــــع الزهـــــــور الطبیعی ـــــــق نق عـــــــن طری

  . )2(صناعیة

 ـــــــوع ـــــــي ): الصـــــــنف(الن ـــــــوع أو الصـــــــنف هـــــــو مجمـــــــوع الخصـــــــائص الت الن

تمیــــز منتوجـــــا معینــــا مـــــن المنتجــــات مـــــن نفــــس الجـــــنس وتســــمح بتمییزهـــــا عــــن غیرهـــــا،  قـــــد 

تظهـــــر خطـــــورة الإعـــــلان الكـــــاذب أو المضـــــلل بشـــــأن النـــــوع أو الصـــــنف فـــــي هـــــذه الأحـــــوال 

التــــــي یعطــــــي فیهــــــا المســــــتهلك اهتمامــــــا خاصــــــا بــــــالنوع أو الصــــــنف فالمنتجــــــات قــــــد تتماثــــــل 
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ــــــف فیمــــــا بینهــــــا حســــــب النــــــوع ممــــــا یترتــــــب علیــــــه تغیــــــر مــــــن  حیــــــث المظهــــــر ولكنهــــــا تختل

ــــــد ــــــر )1(قیمتهــــــا فــــــي نظــــــر المتعاق ــــــواع متعــــــددة و غی ــــــوت أن ــــــواع متعــــــددة والزی ــــــول أن ، والخی

  .)2(ذلك

 ـــــــــــــة ـــــــــــــد المقصـــــــــــــود : الخصـــــــــــــائص الجوهری ـــــــــــــاك نظـــــــــــــریتین لتحدی هن

  :)3(بالخصائص الجوهریة

فات الجوهریـــــــة بطریقـــــــة وتحـــــــدد وفقــــــا لهـــــــا الصـــــــ :ــــــــ النظریـــــــة الموضـــــــوعیة 

مجــــردة طبقــــا لشــــروط التــــي یلــــزم توافرهــــا فــــي الشــــيء عــــادة اعتمــــادا علــــى خواصــــه المادیــــة 

  .أو الكیمیائیة

ـــــة أو :ــــــ النظریـــــة الشخصـــــیة     ـــــى الخـــــواص المادی ـــــة عل لا تعتمـــــد هـــــذه النظری

الكیمیائیـــــة فحســـــب، بـــــل أیضـــــا علـــــى الخصـــــائص التـــــي یضـــــعها المتعاقـــــدان فـــــي الاعتبـــــار 

ــــــزم فــــــ ي هــــــذه الخصــــــائص أن تكــــــون هــــــي الســــــبب الأساســــــي أو الوحیــــــد للتعاقــــــد بــــــل ولا یل

ــــــــة مســــــــألة  ــــــــذلك فالخصــــــــائص الجوهری ــــــــه، ل یكفــــــــي أن تكــــــــون أحــــــــد الأســــــــباب الدافعــــــــة إلی

تقدیریــــــة تختلــــــف بــــــاختلاف الأشــــــخاص والعقــــــود والأســــــباب الدافعــــــة إلــــــى التعاقــــــد، وتتعــــــدى 

أیضـــــــــــا  الخصـــــــــــائص الجوهریـــــــــــة الخصـــــــــــائص التـــــــــــي تلحـــــــــــق طبیعیـــــــــــا بالشـــــــــــيء لتضـــــــــــم

الخصــــائص العرضــــیة مــــا دام ظهــــر للقاضــــي مــــن ظــــروف الــــدعوى أن المقتنــــي قــــد وضــــع 

  .في اعتباره توافر هذه الخصائص

وقـــــد اعتبـــــر القضـــــاء المقـــــارن مـــــن قبیـــــل الإعـــــلان المضـــــلل المتعلـــــق بالخصـــــائص 

الجوهریـــــة الإعـــــلان الـــــذي تضـــــمن أن الـــــدواجن محـــــل البیـــــع یـــــتم تغـــــذیتها بـــــالحبوب والغـــــلال 

  .)4(أن الحقیقة هي تغذیتها الأساسیة تتم بمواد اصطناعیةفقط، في حین 
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 أي الفائـــــدة المرجـــــوة أو الفاعلیـــــة أو الأثـــــر : النتـــــائج الممكـــــن تحقیقهـــــا

الممكــــــــن للمنتــــــــوج أو الخدمــــــــة محــــــــل الإعــــــــلان ، وقــــــــد اعتبــــــــر القضــــــــاء المقــــــــارن إعلانــــــــا 

ـــــك المتضـــــمن الإعـــــلان عـــــن مركـــــب فعـــــال بنســـــبة  فـــــي عـــــلاج حـــــالات % 100مضـــــللا ذل

  .)1(لع في حین أن النتائج كانت بخلاف ذلكالص

ویجــــــب الإشــــــارة بهــــــذا الشــــــأن أن القضــــــاء الفرنســــــي لا یعتبــــــر الإعــــــلان مضــــــللا إذا كــــــان 

ــــدتها محكمــــة  ــــاریس وأی ــــه بشــــكل لا یصــــدقه أحــــد ، حیــــث قضــــت محكمــــة ب ــــالغ فی الكــــذب مب

الاســــتئناف، بــــأن الإعـــــلان الخــــاص بــــبعض الحقائـــــب ، والــــذي اظهــــر أن مبـــــارات فــــي كـــــرة 

لقــــــدم اســــــتبدلت فیهـــــــا الكــــــرة بالحقائـــــــب ، دون أن یصــــــیب الحقائـــــــب أي ضــــــرر ، وبعـــــــدها ا

ـــــب دون أن تلحـــــق بهـــــا  ـــــت تمـــــر بالحقائ ـــــرى التـــــي كان ـــــآلات الحفـــــر الكب اســـــتبدل اللاعبـــــون ب

ــــــرة لا تشــــــكل إعلانــــــا مضــــــللا لأنهــــــا بــــــذلك  ــــــرت هــــــذه المبالغــــــة الكبی ــــــر ، حیــــــث اعتب أي أث

  .)2(الشكل لا یمكن أن تخدع أحدا

 ــــــة صــــــنع : لصــــــنعطریقــــــة ا ــــــث زاد اهتمــــــام المســــــتهلكین مــــــؤخرا بطریق حی

المنتجــــــــات   لأن بعــــــــض المنتوجــــــــات قــــــــد تصــــــــنع بطــــــــرق مختلفــــــــة ، فمــــــــثلا الزیــــــــوت قــــــــد 

ـــــي طریقـــــة عـــــن  ـــــة وقـــــد یفضـــــل المقتن ـــــة وقـــــد تعصـــــر بطریقـــــة میكانیكی تعصـــــر بطریقـــــة یدوی

ــــى خــــلاف الحقیقــــة ــــة معینــــة عل ــــر كــــل إعــــلان یتضــــمن الصــــنع بطریق  الأخــــرى ، لــــذلك یعتب

  .إعلانا مضللا

وقـــــــد اعتبـــــــر القضـــــــاء المقـــــــارن مـــــــن قبیـــــــل الإعـــــــلان المضـــــــلل ذلـــــــك المتضـــــــمن أن   

  .الخبز معد في فرن وقوده الخشب، في حین أنه في الحقیقة یشتغل بالكهرباء
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 ـــــــاریخ الصـــــــنع هـــــــذا الأمـــــــر یتصـــــــور فـــــــي المنتجـــــــات دون الخـــــــدمات، : ت

تقـــــدیم أو تـــــأخیر تـــــاریخ الصـــــلاحیة  ذلـــــك أنـــــه یتعلـــــق بتـــــاریخ الصـــــلاحیة فیـــــتم فـــــي الإعـــــلان

  .)1(ویعد هذا من قبیل الإعلان المضلل

 ویتعلـــــــق هـــــــذا بمكـــــــان الإنتـــــــاج أو الاســـــــتخراج أو : المصـــــــدر أو الأصـــــــل

بالنســــــب إذا تعلــــــق الأمــــــر بالحیوانــــــات، وقــــــد اعتبــــــر القضــــــاء المقــــــارن الإعــــــلان المتضــــــمن 

   .)2(أن البن برازیلي من نوع معین على غیر الحقیقة إعلانا مضللا

ــــات المضــــللة وصــــف ســــاعة مــــثلا ذات صــــنع محلــــي  ــــر مــــن ضــــمن الإعلان كمــــا یعتب

ــــدة أنهــــا أصــــلیة ، أو القــــول بــــأن  علــــى أنهــــا ســــاعة سویســــریة ، أو وصــــف قطــــاع غیــــار مقل

خدمــــــة مــــــا تقــــــدم بطریقــــــة مــــــا وهــــــي علــــــى خــــــلاف ذلــــــك ، كــــــالقول أن قلــــــي الــــــدجاج علــــــى 

  .الطریقة الأمریكیة أو الإیطالیة والحقیقة غیر ذلك

  .التضلیل الخارج عن ذات المنتجات أو الخدمات: الفرع الثاني

ـــــوج أو الخدمـــــة محـــــل الإعـــــلان   ـــــرتبط بـــــذات المنت ـــــة لا ی فالتضـــــلیل فـــــي هـــــذه الحال

ــــــع وقــــــدر التزامــــــات  ــــــع أو شــــــروط هــــــذا البی ــــــى البی ــــــدافع إل ــــــأمور خارجــــــة عنهــــــا، كال وإنمــــــا ب

  .المعلن والثمن وأحكام الوفاء به أو بشخص المعلن ومؤهلاته

 ـــــق هـــــذه : الـــــدافع إلـــــى البیـــــع ـــــد یتضـــــمن الإعـــــلان ذكـــــر أســـــباب البیـــــع، وتتعل ق

الأســــــباب بأوضــــــاع قانونیــــــة أو اجتماعیــــــة خاصــــــة قــــــد تولــــــد لــــــدى الجمهــــــور اعتقــــــاد وجــــــود 

شـــــــــروط اســـــــــتثنائیة للبیـــــــــع لمصـــــــــلحة المشـــــــــتري، كـــــــــذكر الإفـــــــــلاس أو الحریـــــــــق أو حجـــــــــز 

وغیـــــر ذلـــــك، مـــــع أن  البضـــــاعة أو وقـــــف النشـــــاط وغلـــــق المحـــــل التجـــــاري وتصـــــفیة الشـــــركة

ــــــى الجمهــــــور، وهــــــذا مــــــا  تلــــــك الأوضــــــاع غیــــــر صــــــحیحة، وإنمــــــا الهــــــدف منهــــــا التــــــأثیر عل

  .یجعل الإعلان الصادر في مثل هذه الحالة إعلانا مضلا
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لــــذلك قــــرر القضــــاء المقــــارن ـ فــــي فرنساـــــ بــــأن الإدعــــاء أن ســــبب البیــــع هــــو غلــــق  

ـــــس ولـــــو كـــــان  ـــــه مـــــن الملاب ـــــى حســـــاب الأســـــعار المحـــــل التجـــــاري وتصـــــفیة كـــــل مخزون عل

كمـــــا اعتبـــــر   1التـــــي تكـــــون منخفضـــــة وذلـــــك لوجـــــود حالـــــة اســـــتعجال یعتبـــــر إعلانـــــا مضـــــللا

 50مـــــــن قبیـــــــل الإعـــــــلان المضـــــــلل الإعـــــــلان المتضـــــــمن أن البیـــــــع یكـــــــون بخســـــــارة مـــــــابین 

بســــــبب أن البضــــــاعة دمرهــــــا الحریــــــق وهــــــذا علــــــى خــــــلاف الحقیقــــــة، كــــــذلك یعتبــــــر % 70و

ئعین فـــــي مرحلـــــة ســـــابقة برفـــــع الأســـــعار بنســـــب كبیـــــرة ، مـــــن الإعلانـــــات المضـــــللة قیـــــام البـــــا

  .)2(ثم بعدها الإعلان عن القیام بتنزیلات مغریة لجلب المستهلكین

 ــــع وتتعلــــق شــــروط البیــــع بــــالثمن والتســــلیم والضــــمان وغیــــر ذلــــك مــــن : شــــروط البی

شــــــروط البیــــــع، فــــــإدراج المعلــــــن شــــــروط بیــــــع لا توجــــــد عنــــــد عملیــــــة البیــــــع یجعــــــل الإعــــــلان 

لك اعتبـــــــر القضــــــــاء الفرنســـــــي أن  الإعــــــــلان عـــــــن بیــــــــع ســـــــیارة والتأكیــــــــد أن مضـــــــللا ، لــــــــذ

  .)3(التسلیم یتم حالا لكن بعد التعاقد یتبین أن التسلیم لا یتم حالا إعلانا مضللا

  ــــن المعلــــن  ذكــــر قــــدر مــــن التــــزام قــــد یتضــــمن الإعــــلان: مقــــدار التزامــــات المعل

تضــــلیل علــــى التســــلیم الفـــــوري كــــأن ینصــــب ال وذلـــــك لا یســــتطیع المعلــــن تنفیــــذه فــــي الواقــــع

أو الضــــــمان ذلــــــك بــــــإعلان صــــــاحب معــــــرض للســــــیارات أن التســــــلیم فــــــوري، وعنــــــد التعاقــــــد 

یتبــــــین أنــــــه لا یــــــتم فــــــي الحــــــال ، وقــــــد یعلــــــن صــــــاحب قاعــــــة حفــــــلات عــــــن إمكانیــــــة تنظــــــیم 

ـــــــك  1000حفـــــــل زفـــــــاف فیـــــــه  شـــــــخص ویظهـــــــر بعـــــــدها أن إســـــــتعاب القاعـــــــة أقـــــــل مـــــــن ذل

  .بكثیر

                                       
  .128عن د غسان رباح ، المرجع السابق، ص . 1

.137د السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص. 2  

  .130مرجع سابق ، ص  عن د غسان رباح ،ـ  3



 

22 

 

  ــــــة ــــــات المتعلق ــــــالمعلنالبیان وذلــــــك بــــــأن یلجــــــأ المعلــــــن إلــــــى انتحــــــال صــــــفة  :ب

ــــدفع المتلقــــي للرســــالة الإشــــهاریة لثقــــة فیــــه أو یــــزعم حصــــوله علــــى شــــهادات تأهیــــل  معینــــة ل

  .  )1(أو خبرة خاصة

 كـــــأن یتضـــــمن الإعــــــلان تحدیـــــد ثمـــــن معـــــین، وعنــــــد التعاقـــــد یطلـــــب ثمــــــن : الـــــثمن

  .أكثر ما یجعل الإعلان تضلیلي

  ـــــة أو ـــــةالإدعـــــاء بصـــــفة معین ـــــه  :مزی حیـــــث یعتبـــــر إشـــــهار مضـــــللا دلـــــس فی

علــــــــى جمهــــــــور المســــــــتهلكین الإشــــــــهار الــــــــذي ینســــــــب فیــــــــه العــــــــون الاقتصــــــــادي صــــــــاحب 

الإشــــــهار لنفســــــه زورا أنــــــه یحمــــــل جــــــوائز أو شــــــهادات أو میــــــدالیات رســــــمیة أو خاصــــــة أو 

ــــة ، كمــــا  ــــر جدی ــــر متــــوفرة أو غی ــــة فــــي حــــین أنهــــا فــــي الواقــــع غی ــــزعم بوجــــود أســــس علمی ال

ـــــدة أو یتضـــــمن اســـــتع ـــــة دون وجـــــه حـــــق كاســـــتعمال علامـــــة مقل مال شـــــعار أو علامـــــة تجاری

شـــــبیهة  فیعتبـــــر إعــــــلان مضـــــللا إذ ادعــــــى صـــــاحب الإعــــــلان أنـــــه یمتلــــــك درجـــــات علمیــــــة 

  .أو صفة معینة كأستاذ حاصل على شهادات جامعیة أو مخترع

ــــام  ــــك أن الخــــداع هــــو القی كمــــا أن الإشــــهار المضــــلل یشــــكل فــــي حــــد ذاتــــه خــــداعا، ذل

ل أو أكاذیـــــــب مـــــــن شـــــــأنها إظهـــــــار الشـــــــيء علـــــــى غیـــــــر حقیقتـــــــه أو إلباســـــــه مظهـــــــرا بأعمـــــــا

  .یخالف ما هو علیه في الحقیقة و الواقع

وقــــــد یكــــــون الإعــــــلان مضــــــللا بغــــــض النظــــــر عــــــن حقیقــــــة المنــــــتج محــــــل الإعــــــلان  

وذلــــــك بســــــب كیفیــــــة إجــــــراء الإعــــــلان أو الأشــــــخاص المتــــــدخلین فیــــــه، حیــــــث قــــــد یســــــتعمل 

ین علــــى أســــاس أنــــه خبیــــر فــــي مســــألة معینــــة فــــإذا ظهــــر أنــــه أحــــد الأشــــخاص الغیــــر معــــروف

ــــرة مــــن الشــــهرة ــــى درجــــة كبی ــــك أن الخبــــراء لیســــوا عل ــــرا عــــد الإعــــلان مضــــللا، ذل ــــیس خبی  ل

وعلــــــى خــــــلاف ذلــــــك لــــــو ظهــــــر أحــــــد المشــــــاهیر علــــــى أنــــــه خبیــــــر وهــــــو لــــــیس كــــــذلك فــــــإن 
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ط الإعـــــلان لا یعـــــد مضـــــللا، ذلـــــك أن الجمهـــــور یـــــدرك حقیقتـــــه، والهـــــدف مـــــن ذلـــــك هـــــو فقـــــ

  .)1(لفت انتباه المستهلكین فقط

  .الإشهار المقارن: الفرع الثالث

الإشــــهار المقــــارن هــــو ذلــــك الأســــلوب الــــذي یســــعى المعلــــن مــــن خلالــــه إلــــى إقنــــاع 

الزبــــون بـــــأن الفائــــدة التـــــي سیحصــــل علیـــــه مـــــن الســــلعة أو الخدمـــــة محــــل الإعـــــلان ســـــتكون 

  .)2(منافسة بشكل أفضل من تلك التي یحصل علیها من سلعة أو خدمة أخرى

ویتمیـــــز الإشـــــهار التجـــــاري المقـــــارن عـــــن بــــــاقي أســـــالیب الحـــــث علـــــى التعقـــــد فــــــي 

أن المعلــــــن یتخــــــذ فیــــــه منهجــــــا مغــــــایر ذو طبیعــــــة مزدوجــــــة، فــــــلا یقتنــــــع كمــــــا هــــــو المعتــــــاد 

ـــــك  ـــــه محـــــل الإشـــــهار،بل یقـــــوم فضـــــلا عـــــن ذل ـــــزات ســـــلعته أو خدمت بـــــإبراز خصـــــائص وممی

ي منــــــافس وإبــــــراز عیوبهــــــا والتقلیــــــل مــــــن بــــــالحط مــــــن مزایــــــا ســــــلعة مماثلــــــة لعــــــون اقتصــــــاد

ـــــل  ـــــرة اســـــتعماله مـــــن قب قیمتهـــــا، ورغـــــم الانتشـــــار الواســـــع لهـــــذا الأســـــلوب مـــــن الإشـــــهار وكث

ــــل ذهــــب مباشــــرة علــــى  ــــم یضــــم أحكامــــه ب ــــري ل الأعــــوان الاقتصــــادیین إلا أن المشــــرع الجزائ

نزیهـــــة إقـــــرار قواعـــــد الحظـــــر المتعلقـــــة بالإشـــــهار التضـــــلیلي باعتبـــــاره ممارســـــة تجاریـــــة غیـــــر 

وهـــــذا خلافـــــا للمشـــــرع الفرنســـــي الـــــذي تناولـــــه وأجـــــازه بموجـــــب قـــــانون الاســـــتهلاك متـــــى كـــــان 

ــــــة  ــــــات دقیق ــــــة بمــــــا تتضــــــمنه مــــــن بیان ــــــة للســــــلع المتماثل ــــــى الخصــــــائص الجوهری ینصــــــب عل

  .)3(صادقة وموضوعیة

ـــــــي عـــــــام   ـــــــك لأول مـــــــرة ف ومـــــــا یلهـــــــا مـــــــن  8L-121بموجـــــــب المـــــــادة  1992وذل

قــــانون الاســــتهلاك، أیــــن اشــــترط أن یكــــون الإشــــهار المقــــارن نزیــــه حقیقــــي وغیــــر موقــــع فــــي 

  .)4(الخطأ كما یجب أن یكون موضوعي

                                       
  .178و177طحطاح علال، المرجع السابق، ص أ  .ـ انظر 1

.299،ص1998بشیرالعلاق، علي ربابعة، الترویج والإعلان، الطبعة الأولى، دار الیازوردي العلمیة، عمان . 2  

3 -Calais- Aulnoy (J) et Steinmetz (f) Droit de la consommation , Dalloz ,2000,p118. 

4- V.Art  L.121- 1 code de consommation, DALLOZ, 101éme édition2006.P2. 
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والإشــــهار المقــــارن الممنــــوع قــــد یتخــــذ صــــورتین إمــــا أن یســــتهدف الحــــط مــــن قیمــــة 

ـــــائن الم ـــــاع المســـــتهلك لاســـــیما زب ـــــافس أو ســـــلعة أو خدمـــــة أو إیق ـــــافس عـــــون اقتصـــــادي من ن

  .)1(الأخر في لبس

 8-121فـــــــــي المـــــــــادة 1997كمـــــــــا عـــــــــرف قـــــــــانون الفرنســـــــــي بعـــــــــد تعدیلـــــــــه ســـــــــنة 

الإعـــــــــلان المقـــــــــارن بأنـــــــــه ذالـــــــــك الإعـــــــــلان الـــــــــذي یحـــــــــدد صـــــــــراحة أو ضـــــــــمني الســـــــــلع أو 

الخــــــدمات التــــــي یقــــــدمها معلـــــــن مــــــع تلــــــك التـــــــي یقــــــدمها المنــــــافس أخـــــــر یــــــتم فیــــــه تـــــــرویج 

ـــــی ـــــة ب ـــــق المقارن ـــــة عـــــن طری ن المنتجـــــات أو الخـــــدمات المقدمـــــة مـــــن المبیعـــــات بصـــــورة معین

قبــــــل مشــــــروع معــــــین مــــــع تلــــــك المقدمــــــة مــــــن مشــــــروعات أخــــــرى منافســــــة بواســــــطة تســــــلیط 

الضــــــوء علــــــى مزایــــــا الســــــلع أو الخــــــدمات التــــــي یقــــــدمها المعلــــــن بمقارنتهــــــا مــــــع تلــــــك التــــــي 

یقـــــــدها المنـــــــافس والإشـــــــارة بالضـــــــرورة إلـــــــى الاخـــــــتلاف بـــــــین تلـــــــك الســـــــلع والخـــــــدمات عـــــــن 

  .)2(ئصها الرئیسیةطریق وصف خصا

ـــــ الإعـــــلان المقـــــارن المفضـــــي إلـــــى التشـــــهیر1 الإعـــــلان المقـــــارن هـــــو  :ـ

التقنیـــــــة التـــــــي بموجبهـــــــا یضــــــــع المعلـــــــن نوعیـــــــة أو خدماتــــــــه ونوعیـــــــة وخـــــــدمات ومنتجــــــــات 

  .منافسة التي هي واحدة من طبیعة واحدة على وجه المقارنة أو الموازنة

لمنافســـــــــة بـــــــــین الأعـــــــــوان وللإعـــــــــلان المقـــــــــارن منفعـــــــــة مزدوجـــــــــة، إذ أنـــــــــه ینشـــــــــط ا

الاقتصـــــــادیین ویحســـــــن إعـــــــلام المســـــــتهلك ولكنـــــــه قـــــــد یشـــــــكل فـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت ممارســـــــة 

تجاریـــــة غیـــــر نزیهـــــة عـــــدم الثقـــــة بـــــین المتنافســـــین، إذ أن المعلـــــن لا یكتفـــــي بـــــإبراز ممیـــــزات 

وخصــــــائص ســــــلعته أو خدماتــــــه، بــــــل یقــــــوم فضــــــلا عــــــن ذلــــــك بــــــالحط مــــــن مزایــــــا ســــــلعة أو 

  .ي منافس مع إبراز عیوبها والتقلیل من قیمتهاخدمة مماثلة لعون اقتصاد

                                       
   .30أ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص.2

 1987باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول النظریة العامة، منشورات دار الحكمة، مطبعة الجامعیة بغداد. 3

   .121ص



 

25 

 

والتشـــــــــهیر عـــــــــن طریـــــــــق الإعـــــــــلان المقـــــــــارن قـــــــــد یســـــــــتهدف ســـــــــمعة المنـــــــــافس أو 

خدمتــــــه أو منتوجــــــه أیــــــن یــــــتم التركیــــــز عــــــادة علــــــى الســــــعر، النوعیــــــة، طریقــــــة الإنتــــــاج، ولا 

ــــزة كــــل مــــن  ــــة بــــین می ــــدما تســــتخدم المقارن ــــي قیــــام التشــــهیر عن ــــق الأحــــوال ف ــــزاع فــــي مطل ن

نتجــــــات بتعــــــابیر تتجــــــاوز الانتقــــــاد العــــــادي الموضــــــوعي المعتــــــدل إلــــــى إرادة  فاعلــــــة فــــــي الم

الحـــــط مـــــن قیمـــــة المنتجـــــات المنافســـــة والتشـــــهیر بهـــــا لفقـــــدان الثقـــــة بهـــــا لـــــدى زبائنهـــــا حتـــــى 

ولــــــو كــــــانوا محتملــــــین وهــــــذا مــــــا جــــــاء فــــــي حكــــــم محكمــــــة اســــــتئناف بــــــاریس الصــــــادر فــــــي 

  .19941 مارس19

  . ضي إلى اللبســ الإعلان المقارن المف2

ـــــة مـــــن المـــــادة  ـــــي أشـــــارت إلیهـــــا الفقـــــرة الثانی ـــــة الت ـــــم 28وهـــــي الحال مـــــن القـــــانون رق

المحـــــدد الطبقـــــة علـــــى الممارســـــات التجاریـــــة، وهـــــي تعتبـــــر عـــــن صـــــورة مـــــن صـــــور 04/02

ـــــى  ـــــد تفضـــــي إل ـــــة ق ـــــة المقارن ـــــات التجاری ـــــى نشـــــاط المنافســـــین فالإعلان ـــــل التجـــــاري عل التطف

ن ســـــلعة أو خدمــــة أو منشـــــأة تجاریـــــة منافســـــة، وقـــــد تخـــــرج اللــــبس بالنســـــبة للمســـــتهلكین بشـــــأ

هــــــذه الصــــــورة مــــــن الإشــــــهار التجــــــاري لتأخــــــذ صــــــورة تقلیــــــد لمنتجــــــات وخــــــدمات أو إشــــــهار 

مــــــن المــــــادة مــــــن  2عــــــون اقتصــــــادي منــــــافس وهــــــي الحالــــــة التــــــي جــــــاء بهــــــا نــــــص الفقــــــرة 

ــــــــانون رقــــــــم  ومــــــــا یمیــــــــز هــــــــذه الصــــــــورة أن المشــــــــرع اشــــــــترط تــــــــوافر العنصــــــــر  04/02الق

ــــــافس أو زرع الشــــــكوك الم ــــــي نیــــــة كســــــب زبــــــائن العــــــون الاقتصــــــادي المن ــــــوي المتمثــــــل ف عن

  :والأوهام في ذهن المستهلك، ویشترط لقیام هذا النوع من الإعلان

 وجود منافسة تجاریة بین عونین اقتصادیین. 

 سوء نیة المعلن. 

                                       
1-Vogel Louis, Ripert.G, Trait de Doit Commercial, Commerçants, Tribunaux de Commerce, Fonds De 

Commerce, Propriété Industriel, Concurrence ,Tome1 Voume01, 18éme édition L.G.D .J, Delta. 2003, 

P605,606. 
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 اختلال الأمر بالنسبة للمستهلك. 

التجـــــــــــاري ادعـــــــــــاءات مســـــــــــیئة دون أن یشـــــــــــترط المشـــــــــــرع أن یتضـــــــــــمن الإشـــــــــــهار 

  .)1(للعون الاقتصادي المنافس أو سلعة أو خدماته

  : ـ التمییز الإعلان المقارن والإعلان المضلل 3

فـــــالتمییز بینهمــــــا یقصــــــد شـــــكل مــــــن أشــــــكال الإعــــــلان یضـــــوي بــــــأي طریقــــــة كانــــــت 

ـــــذین وجـــــه  ـــــى خـــــداع الأشـــــخاص ال ـــــؤدي إل ـــــى تضـــــلیل محتمـــــل أن ی ـــــي طریقـــــة تقدیمـــــه عل ف

ن یصــــل إلـــــیهم لمــــا لــــه مـــــن قادمــــة أو مــــن المحتمـــــل أن یــــؤثر علــــى ســـــلوكهم إلــــیهم أو الــــذی

ه یضــــــر أو مــــــن المحتمــــــل أن یــــــؤدي إلــــــى الإضــــــرار بالمنــــــافس وعرفــــــت الشــــــرائي لهــــــذا فإنــــــ

بعـــــض القـــــوانین الإعـــــلان المضـــــلل بأنـــــه ذلـــــك الإعـــــلان الـــــذي یحصـــــل بأیـــــة وســـــیلة كانـــــت 

ـــــــا أو إدعـــــــاء كا ـــــــه مصـــــــاغا متنـــــــاولا ســـــــلعة أو خدمـــــــة متضـــــــمنا عرضـــــــا أو بیان ذبـــــــا أو كون

  . بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة إلى خداع وتضلیل المستهلك

و قـــــد یكـــــون الإعـــــلان المضـــــلل بطریـــــق التـــــرك بـــــأن تغفـــــل المعلـــــن عمـــــدا أو ســـــهوا 

الإشــــــارة إلــــــى بعــــــض البیانــــــات الجوهریــــــة للســــــلعة أو الخدمــــــة وذلــــــك بقصــــــد حــــــث المتلقــــــي 

  .)2(على اقتناعها

وجـــــــــدیر بالـــــــــذكر أن للكـــــــــذب مـــــــــداول خـــــــــاص فـــــــــي إطـــــــــار الإعلانـــــــــات التجـــــــــاري 

ـــــي الإعـــــلان أو أن تصـــــل  ـــــث یعـــــد أمـــــرا جـــــائز المبالغـــــة ف ـــــف عـــــن مفهومـــــه العـــــام بحی یختل

المبالغــــــة والإفــــــراط فــــــي مــــــدح البضــــــاعة إلــــــى درجــــــة وصــــــفها بــــــالمعجزة أو خــــــارق القــــــوة أو 

ــــــــــد و الأكثــــــــــر ضــــــــــمانا أو الأول ــــــــــول والأفضــــــــــل أو الوحی ــــــــــا، وتصــــــــــویر  غیــــــــــر المعق علمی

  . البضاعة من القوة بحیث یستحیل كسرها مثلما فعل المعلن عن حقائب ماركة

                                       

.33ـ أ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص 1  

 مسعود، منشورات الحلبي الحقوقیةـ أنطوان النشاق، الإعلانات والعلاقات التجاریة بین القانون و الاجتھاد مراجعة نوال ثلج 2

  . 92، ص1999بیروت ـ لبنان، 
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  .الحمایة المقررة من خلال فرض شروط في الإعلان التجاري: المبحث الثاني

بالرغم من عدم وجود نص خاص ینظم الإشهار التجاري إلا أنه یمكن الاستناد  

المتعلق بالإشهار وأیضا للقواعد العامة لاستخلاص  1999 للمشروع القانون الإشهار لسنة

بعض الشروط التي یمكن تقسمها إلى نوعان هما الشروط العامة و الشروط الخاصة 

  .للإعلان التجاري

  . الشروط العامة للإعلان التجاري: المطلب الأول

مدى تتجسد حمایة المستهلك في الحمایة الوقائیة المسبقة التي تتحقق في مراقبة 

توفر الشروط القانونیة للعملیة الإشهاریة في الوسائل المستعملة في الإشهار، الأمر الذي 

 یمنع تعرض المستهلك للخداع أو التضلیل من طرف المعلن أو الأعوان الاقتصادیین

تحدید هویة الإعلان التجاري، احترام عد العامة یمكن استخلاص شروط وبالرجوع إلى القوا

  :وهيالإعلان للآداب العامة والقیم  الأخلاقیة 

  .تحدید هویة الإعلان التجاري: الفرع الأول

إن الإعلانات الإشهاریة مهما كان السند لإشهاري المستعمل یجب أن تكون 

التلفزیون  معرفتها، معرفة و محددة الهویة ویمنع الإشهار المجهول والغیر المعرف في

المتعلق بكیفیة  97/37من المرسوم التنفیذي رقم  12والإذاعة أو الصحافة، و طبقا للمادة 

من الدفتر الشروط الإذاعة والمادة  41صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وكذا المادة 

ت من دفتر الشروط الخاصة بالتلفزیون، وأما عن اللوحات الثابتة التي تتضمن الملصقا 44

فإنه ممنوع نشر ملصقه مطبوعة  الإشهاریة فإنه زیادة على ضرورة ذكر اسم وعنوان الناشر
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باللون الأسود على الأبیض لأن هذا الشكل واللون وطریقة التقدیم مخصصة للإعلانات 

  .)1( الحكومیة

وفي إطار تحدید هویة الرسالة الإشهاریة نتولى تبیان هذه الأخیرة من خلال 

 : الیةالتفاصیل الت

     .لغة الإشهار: أولا

حتى تصل الرسالة الإشهاریة إلى المستهلك وترسخ في ذهنه، لابد من اعتماد على 

عبارات بسیطة وسلیمة وبلغة یفهمها المتلقي، وفي هذا المجال نجد أن استعمال اللغة العربیة 

تور الجزائري بعنبر من أحد رموز السیادة الوطنیة  والمكرسة في المادة الثالثة من الدس

الذي اعتبر اللغة الأمازیغیة للغة وطنیة ثابتة، وهذا ما نشاهده عبر  1996المعدل في 

  .الوسائل الإعلانیة التي تعرض إشهارها بلغتین العربیة و الأمازیغیة

وقد أكد على إلزامیة استعمال اللغة الوطنیة في الرسائل الإشهاریة المرسوم التنفیذي 

المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة في الإشهار  1974-04- 03في 74/70رقم 

على أن الإشهار التجاري المنتج و المبث على كافة "، حیث نصت مادته الأولى )2(التجاري 

التراب الوطني یجب أن یكون باللغة العربیة مع إمكانیة استعمال اللغة الأجنبیة شریطة 

ویتعلق الأمر هنا بجمیع الوسائل الإشهاریة " جةترجمة الإعلانات الأصلیة أو استعمالها بدبل

ولكن یمكن أن یستثنى من هذه الأحكام الإشهاریة الصادرة التي تصدر باللغة الأجنبیة 

  .فیرخص أن یكون الإشهار باللغة التي تصدر بها الجریدة 

                                       
    . 84، ص  1998نایلة بن سیراح عیاطة، الجوانب القانونیة للإشهار ، ماجستیر ، بن عكنون ، الجزائر  -  1

جاري اللغة العربیة في إشهار التالمتضمن تعمیم استعمال  03/04/1974المؤرخ في  70/ 74المرسوم التنفیذي رقم  -2

  . 28الجریدة الرسمیة رقم العدد 
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یجب على المعلن أن "من المشروع  08وهذا ما یتضح لنا من خلال نص المادة 

وحتى دفاتر السندات الإشهاریة "في جریدة تصدر باللغة التي أعد بها الإشهار ینشر إشهاره

كالتلفزیون والإذاعة، تنص على استعمال اللغة الوطنیة في الومضات الإشهاریة مع إمكانیة 

الحصول على ترخیص من المجلس الأعلى للإعلام باستعمال علامات أو بیانات بلغة 

، إضافة إل ما سبق )1(خاصة لوصف المتوج أو الخدمة أجنبیة إذا ما كان ذلك ضروري 

كل إشهار تبثه الوسائل السمعیة البصریة في الجزائر  "من المشروع على أنه10نصت المادة 

  ".یجب أن یكون باللغة العربیة 

یجب القول أن استعمال اللغة العربیة في الإشهار هو حمایة للمستهلك ذلك  

لمستهلك یجعله یعلم حقیقة المنتوج وممیزاته وطریقة استعماله استعمال اللغة التي یعرفها ا

وخطورته أما إذا كان الإشهار بلغة لا یفهمها المستهلك فهو بمثابة غیر الموجود أصلا، مع 

، كما یسري أحكام هذه المادة على )2( 91/05من القانون رقم  19مراعاة أحكام المادة 

  .الإشهار

    .الواردة في الإعلان التجاريصحة البیانات : ثانیا

یعمل المعلن في الإعلانات الإشهاریة على إمداد المستهلك بالبیانات التي تؤثر 

على سلوكه وذالك مع احترام تطابق تلك البیانات مع الخدمات مع السعي للحصول على ثقة 

  .)3(المستهلك عن طریقها، و من أجل هذه الأخیرة أصبح المعلن یهتم بعلم النفس

                                       

.85ص المرجع السابق، نایلة بن سیراح ، . 1  

    .03 لعربیة، الجریدة الرسمیة العددالمتضمن تعمیم استعمال اللغة ا 16/01/1991المؤرخ في 91/05القانون رقم . 2

الحدیث، القاهرة، دون تاریخ الطبعة إسماعیل محمد السید، سلسلة التسویق الحدیث، الإعلان، مكتبة العربي د . 3

   .137ص
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لدراسة المستهلك دراسة سلوكیة ونفسیة قبل تحریر الرسالة الإشهاریة، إذ أن دراسات 

جلب : علم النفس المتعلقة بالمستهلك بینت أن الإشهار یرمي إلى تحقیق ستة أهداف وهي

الانتباه، إثارة الاهتمام إثارة الرغبة، الإقناع الاستجابة لتنفیذ الأفكار الواردة في الرسالة 

ة، وإلى جانب التأثیر النفسي للرسالة الإشهاریة لابد أن یراعي فیها المعلن مبادئ الإشهاری

من  05من أهمها الصدق والأمانة متجنبا بذلك تضلیل المستهلك،وهذا حسب نص المادة

..." الأساسیة للآداب والأمانة والصدقإضافة إلى القواعد "...المشروع التي نصت على أنه

 یمكنه أن یكون صادقا بصفة مطلقة، لأنه لا یقول كل الحقیقة لأن ومع ذلك فإن الإشهار لا

المعلن لا یركز في إشهاره إلا على مزایا السلع والخدمات،فیبقى على الجمهور تمحیص 

المعلومات المشهر عنها، وكذا التزود بالوعي والفطنة عند تلقیه للرسالة الإشهاریة، وحتى 

أو خدماته، ولذا یقدم على عرض إشهاره بصفة المعلن حریص على التعریف بمنتوجه 

، ولهذا یحرص على أن یعرف كیف یلفت انتباه المستهلك حول هذه )1(عقلانیة لا انفعالیة 

  .الأخیرة

 .احترام الإعلان للآداب العامة والقیم الاجتماعیة: الفرع الثاني

الواردة في  إلى جانب التزام المعلن لمبادئ الصدق والأمانة في إیصال المعلومات

الرسالة الإشهاریة من خلال لغة یفهمها المتلقي لها فعلیه، وأن الآداب العامة للمستهلك 

  .باحترام أخلاقه وقیمه

  .احترام الإعلان الإشهاري للآداب العامة: أولا

إن الآداب العامة هي تلك الأسس الأخلاقیة التي تهدف إلى حفظ كیان المجتمع 

ظام العام، فهي بذلك جزء لا یتجزأ منه، مما یقصد بالنظام العام وتشكل الجانب الخلقي للن

مجموعة المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع ،سواء كانت سیاسیة ، اجتماعیة، خلقیة 

                                       

.25، ص 1992د أحمد المصري، الإعلان، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة،   .1  
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أو اقتصادیة، وأهم هذه الأسس التي تعد جوهریة، هي الأسس الأخلاقیة، ونظرا للصلة 

ي علاقة تأثیر وتأثر، فإن الإشهار الجید هو ذلك هو الوثیقة بین الإشهار والمجتمع إذا ه

  .)1(ذلك الإشهار الذي یترك آثار حمیدة في المجتمع 

فعلى المعلن أن یكتفي بإلفات نظر المتلقي واهتمامه بمحتوى الرسالة الإشهاریة 

  .وكذا ترغیبه بالشيء المعلن عنه وذلك عن طریق الإشهار المهذب والمتخلق

قوبات الجزائیة على أحكام مكرر من قانون الع 333نصت المادة وفي هذا السیاق 

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین "احترام الآداب والنظام العام بنصها على أنه مفادها

دج كل من وزع أو أجر أو أقام معرضا أو عرض أو  100000إلى  20000وبغرامة من 

ع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو أو وزع أو شرع في التوزی...شرع في العرض للجمهور

إعلان أو صور أو لوحات زیتیة  أو صور فوتوغرافیة أو أصل الصورة أو قلبها أو أنتج أي 

 ".شيء مخل بالحیاء

و یمكن حصر المبادئ المتعلقة باحترام الآداب والأخلاق والنظام العام انطلاقا مما 

 :ا یليمن المشروع فیم 35و34سبق وهذا ما نصت علیه المادتین 

  نبذ ما هو مخلف للأخلاق ومحل للآداب في الرسالة الإشهاریة. 

 خلو الإشهار من كل ابتذال. 

 احترام الإشهار للقیم الوطنیة والعملیة. 

 عدم استعمال غفلة وتجاهل المستهلك. 

القانون من مشروع 39ىإل36وإضافة إل ذلك یجب عل العلن حسب المواد من 

  :مایلي

                                       

.50، صنشر دار النهضة العربیة للنشر والطباعة، بیروت، بدون سنة د . أحمد عادل راشد، الإعلان،   1  
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  عدم اللجوء إلى مشاهدة عنیفة أو قصد المجازفة وتأكید فاعلیة المواد المشهر 

 36یشجع على الخرافات والشعوذة حسب المادة عنها في الإعلانات الإشهاریة أو

  .القانون من مشروع

  ألا یتضمن الإشهار الموجه للأطفال والقصر أیة مشاهدة أو صور یمكنه أن

 .مجازفة للتأكید فاعلیة المواد المشهر عنهاتلحق  بهم ضرر أو أن تدعو لل

  ألا یتضمن الإشهار الزوجي لغرض المعاشرة والارتباطات الشرعیة التي

وتجدر الملاحظة أنه  .تتنافى معا القیم الأخلاقیة للمجتمع و إشارات تخل بالآداب العامة

وسائل على فرض أن الرسالة الإشهاریة احتوت على مشاهدة للجنوح والفسوق فإن ال

الإشهاریة ذاتها تمتنع عن بث مثل الإشهارات، إذ أن المدیریة للتلفزیون مثلا له السلطة 

 .)1(التقدیریة في ذلك

  .احترام الإعلانات الإشهاریة للقیم الأخلاقیة و الاجتماعیة: ثانیا

إن القیم هي عبارة عن مجموعة من المتغیرات الاجتماعیة التي تحكم علاقات 

المستهلكین فیما بینهم،والتي تتبلور في إطارها علاقاتهم بالإشهار ونظرتهم إلیه فبذلك سلوك 

المستهلك إزاء إشهار معین یتأثر بجملة من المؤثرات الداخلیة بماعیة المؤثرات الناتجة عن 

، ولذلك فان للإشهار دور أساسي في التعبیر عن قیمنا )2(اد المجتمع تعامله مع الأفر 

الأخلاقیة و الاجتماعیة و التي تختلف من جماعة لأخرى و لذلك یسعى المعلن للبحث عن 

نقطة تطابق هذه الأخیرة من حیث الآراء والقیم ثم یجسدها في الإعلان الإشهاري التي تحقق 

لمستهلك ودفعه لاقتناع السلع والخدمات دون أن یخدش القیم الهدف المرجو منها وهو إقناع ا

  .الأخلاقیة والاجتماعیة

                                       
   .53صحمد عادل راشد، المرجع السابق، د أ 1

  . 45، ص2006د قندوزي خدیجة، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة، ماجستیر قانون أعمال،بن عكنون، الجزائر 2



 

33 

 

والحرص على الحفاظ على القیم الأخلاقیة للمجتمع الجزائري التي تختلف عن تلك 

یخضع "من المشروع بنصها على انه  58السائدة في المجتمعات الأخرى أكدت علیه المادة 

 والمبث بث في الجزائر إلى نفس الأحكام المتعلقة بالإشهار المعدالإشهار المستورد والمعد لل

  ".في التراب الوطني

تلك الأحكام المنصوص علیها في المشروع " نفس الأحكام"والمقصود من عبارة 

والتي من شأنها أن تمنع تضلیل المستهلك حول السلع المعلن عنها أو من شأنها المساس 

أخلاقه، وهذا كله راجع إلى كون القیم الأخلاقیة السائدة في بصحته ومصالحه المادیة وكذا ب

  .المجتمع الجزائري التي تختلف عنها المجتمعات الأخرى

وفي الإعلان الإشهاري بالنسبة للمحتوى یجب أن یكون مطابق للحقیقة وفي حدود 

فریق احترام الأشخاص والاستیعاب وبالتالي الإعلان الإشهاري یجب أن یكون خالیا من الت

والتمییز العنصري أو الجنس، وتكون خالیة من العنف ،وأن لا تحتوي على عناصر 

بطبیعتها تكون منافیة للاعتقادات الدنیة، والفلسفة والسیاسة، كما یجب أن لا تكون 

الإعلانات الإشهاریة ناقصة أو غامضة أو مضخمة كي لا تؤدي إلى تغلیط المستهلك وهذا 

باشرة ،وأن لا یستعمل من خلالها نقص التجربة أو صغر سن بطریقة مباشرة أو غیر م

وسذاجة الأطفال والمرهقین، وأن تكون محترمة لشخصیة الطفل وغیر مضرة لنموه وتفتحه 

، مما یتوجب على الأفراد أن یلتزموا في علاقاتهم حسن النیة المطلقة، وأن یتبادلوا )1(الفكري 

د علیه بشكل صحیح وتام ،فكل إدعاء كاذب أو الإعلام بشأن ما هم مقدمین على التعاق

كتمان بسیط وحتى كل فعل من شأنه إثارة الغلط لدى المتعاقد الأخر یكون مستنكرا 

ومستوجب الجزاء، لكن في الواقع لا یمكن تكریس هكذا تشدید وتقیید، فالحیاة لیست إلا 

ما قول الحقیقة المطلقة تنازعا دائما لمصالح متناقضة، ولحمایة هذه المصالح لا یمكن دائ

لكن یجوز باسم حمایة المصالح وتحت ستارها أن یعمد الأشخاص إلى ارتكاب أعمال غیر 

                                       

.50قندوزي خدیجة، المرجع نفسه، ص   1.  
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شریفة تنبعث منها سوء نیة واضحة حیث التصرف غیر مشروع إذا انطوى على تشویه 

جسیم للحقیقة، تشویه جدي بالغ ومعتمد من شأنه إیقاع المتعاقد الأخر في غلط یدفعه إلى 

تضاء عمل قانوني مضر بمصلحة، ویكون العمل القانوني المبرم في هذه الحلة قابلا  ار 

 .)1(للإبطال لعلة الخداع 

  .حمایة المستهلك من خلال بعض الشروط الخاصة: ثانيالمطلب ال

لابد من بیان جملة من الالتزامات والشروط الوقعة على عاتق المعلن، و الواجب 

تتمثل أساسا في ضرورة إعلام المستهلك من خلال الإعلان  احترامها وعدم خرقها والتي

  .الإشهاري، وحتى یتسنى  له اتخاذ قرار الشراء عن  وعي وبكل حریة

بالإضافة إلا أن یشترط أن یكون المعلن إعلامیا في الإعلان الإشهاري، وبالتالي 

ضع الإشهار لذا یجب أن یخ. الامتناع عن بث كل ما من شأنه الإساءة لأخلاق المتلقي

التجاري لشرط أخر لابد من مراعاته وهو الحصول على ترخیص مسبق، لذلك سنتعرض 

لحالات الحصول على ترخیص مسبق في بعض الإعلانات التجاریة ثم إلى الشروط 

   .والتعلیمات الخاصة بالترخیص

  .الحصول على ترخیص مسبق في بعض الإعلانات التجاریة:الفرع الأول

عند إشهار المعلن بسلع معینة، أو رغب المعلن في الاستناد إلى یشترط الترخیص 

لغة أجنبیة لتكملة نصه الإشهار أو عن طریق بث رسالته الإشهاریة من خلال الإشهار 

  .الخارجي في أماكن محددة

  

                                       
.169طحطاح علال، المرجع السابق،صأ .2  
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 .في حالة كون محل الإعلان الإشهار سلعا معینة: أولا

یتمثل في المواد الصیدلانیة المنتوج الوحید الذي یخضع إلى الترخیص المسبق 

المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي حول  92/286حیث أن المادة  من المرسوم التنفیذي رقم 

تنص على ضرورة حصول المعلن . (1)المواد الصیدلانیة ذات الاستعمال في الطب البشري

لإعلام على ترخیص مسبق من وزیر الصحة العمومیة، بعد أخذ رأي موافقة لجنة مراقبة ا

الطبي والعلمي حول المواد الصیدلانیة، وعلى المعلن راغب في الحصول على تأشیرة 

بالنسبة للمواد الصیدلانیة، تقدیم مشروع الرسالة الإشهاریة إلى الجهة المختصة، ومدة 

ویمكن لوزیر الصحة العمومیة سحبها من  منه هي خمس سنوات، 09التأشیرة حسب المادة 

 طریقة التي منحت له، وذلك بعد تمكین المعني من تقدیم ملاحظته خلال المستفید بنفس ال

  .وما من تبلیغه بقرار السحبی 30

التأشیرة  "وإن كان هذا المرسوم نظم ترخیص بصفة واضحة في فصله الثاني 

منها  53اكتفى بمادة وحیدة ألا وهي المادة 1999فإن مشروع قانون الإشهار لسنة " للإشهار

یخضع كل إشهار یتعلق بالأدویة، والأجهزة الطبیة والعلاجیة "لى أنه التي نصت ع

ومؤسسات العلاج والعلاجات الطبیة، والمنتجات والطرق التي له تأثیرات على الصحة إلى 

  .)2(تأشیرة تمنحها السلطات المؤهلة في أجل أقصاه أسبوعا من تاریخ التقدیم

  .لنص الإشهارفي حالة استعمال لغة أجنبیة تكملة : ثانیا

                                       
الطبي والعلمي حول ذات المتعلق بالإعلام المواد الصیدلانیة 06/03/1962المؤرخ في 286/ 92المرسوم التنفیذي. 1

  .10، ص53الاستعمال في الطب البشري، الجریدة الرسمیة، العدد

  . 02الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندق،  الجریدة الرسمیة، العدد 05/01/1999المؤرخ في  01/ 99القانون رقم. 1 
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وإن كان الأصل أن الرسالة الإشهاریة تكون باللغة الوطنیة كما سبقت الإشارة إلیه 

إلا أن المشرع الجزائري سمح للمعلن باستعمال اللغة الأجنبیة في نصه الإشهاري شریطة أن 

و تكون مكملة لنص العربي وذلك كأن یذكر كلمات لا یجد لها مرادفا ملائما باللغة الوطنیة أ

كان یذكر كلمات  تعود الجمهور على استعمالها في الحیاة الیومیة سواء كانت اسما أصلیا 

  .أو علامة تجاریة لسلعة ما

ومن أجل استعمال اللغة الأجنبیة تكملة لنص الإشهاري لابد من أن یحصل المعلن 

ة ولكنها لم تحدد الجهة المختص 91/95من القانون  19على ترخیص مسبق،حسب المادة 

المتعلق بالإعلام، مما  90/70من القانون  2فقرة  6بمنح هذا الترخیص، غیر أن المادة 

غیر أنه یمكن إصدار "منحت هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للإعلام، إذ نصت 

النشریات الدوریة المخصصة لنشر والتوزیع الوطني أو الدولي أو النشریات المتخصصة 

  ".المجلس الأعلى للإعلامباللغات الأجنبیة بعد استشارة 

وبالتالي یمكن أن نقیس علیه ونقول أن نفس الجهة المذكورة في هذه المادة مختصة 

، أما فیما فما یخص ...بمنح الترخیص لاستعمال اللغة الأجنبیة تكملة لنص الإشهاري

ولم  10عبر مادته  91/05، اكتفى بالإحالة إلى قانون 1999مشروع قانون الإشهار لسنة 

  .تضمن أي مادة خاصة بالترخیص المسبق الاستعمال اللغة الأجنبیة في الرسالة الإشهاریةی

  . في حالة ممارسة الإشهار الخارجي في أماكن محددة: ثالثا

إن الإشهار الخارجي هو كل إشهار یتم بواسطة الملصقات واللافتات واللوحات 

شهاریة المتنقلة وكذا الإشهار الصوتي الثابتة والموجهة والمتنقلة والمضیئة وكل الدعائم الإ

  .)1(عبر الطریق العمومي إلى جانب الكتابات والرسوم على الجدران 

                                       

.55أنظر قندوزي خدیجة، المرجع السابق، ص . 1  
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فإن الإشهار الخارجي عن طریق الملصقات محتكرا من طرف الوكالة الوطنیة 

للنشر والتوزیع والإشهار إلى جانب الجماعات المحلیة والمنظمات الوطنیة والجمعیات 

ثقافیة، واللوحات واللافتات المعدة للملصقات هي ملك للبلدیات واستعمالها یكون الریاضیة وال

من طرف الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار، وكذا الهیئات المحلیة وذلك بموجب عقد المدة 

  .)1(وقابل للتجدید

والأصل أن ممارسة الإشهار الخارجي،لا یخضع لترخیص المسبق، ولكن استثناء 

لأمر بمستعملي الطریق في سلاماتهم الجسدیة من حوادث المرور، یشترط إذا ما تعلق ا

القانون ضرورة الحصول على ترخیص مسبق لإقامة لوحات معینة في أماكن محددة من 

  .الطریق

و یمنح الترخیص إما من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، إذا كان الطریق  

الطریق عمومیا أو سریعا وأخیرا یمنح من محلیا أو داخلیا، أو من طرف الوالي إذا كان 

  .)2(طرف وزیر الداخلیة إذا تعلق الأمر بالطریق الوطني

كما یكون بث الإشهار الخارجي بناءا على ترخیص مسبق إذا تعلق الإشهار 

بالأماكن الأثریة، وهذا راجع إلى أنه أصلا یمنع بث أي إشهار تجاري في مثل هذه الأماكن 

ح به شرط الحصول على ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة وهو ولكن استثناءا یسم

  .)3(المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04من القانون 08ما تنص علیه المادة 

  .الشروط والتعلیمات الخاصة بالترخیص: الفرع الثاني

  :التالیةبالرجوع إلى بعض القوانین المقارنة نلاحظ أنها تتضمن الشروط والتعلیمات 

                                       
   .90المتعلق بتأسیس الاحتكار الخاص بالإشهار التجاري، ج ر، العدد 12/04/1968في المؤرخ  68/78الأمر رقم . 2

.58قندوزي خدیجة، المرجع السابق، ص  2  
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أن یخلو الإعلان المنشورات من الإبهام أو التضلیل ویكون واضحا ولا یحتوي  .1

 .على عبارات أو صور مخلة للآداب أو منافیة للدین

 .أن یكون المحل قائما ویزاول نفس النشاط المرخص .2

أن یكون الإعلام فقط من خلال وسائل النشر المصرح بها من وزارة الإعلام  .3

 ).المحلیة، المجلات والمطبوعات الأخرىالصحف (والاتصال 

 ). العنوان وأرقام الهواتف(أن یحتوي الإعلان على بیانات المحل  .4

 .لا یجوز كتابة أرقام الهواتف النقالة أو ما شابه على الإعلان  .5

 .بیان رقم الترخیص الممنوع من الوزارة  بشكل واضح بالإعلان  .6

بحد أقصى شهران للإعلان الواحد أن لا تزید فترة نشر الإعلان عن أسبوع و   .7

 .ولا یجوز تمدیدها

الالتزام بكل ما ورد بالطلب المقدم للوزارة، ویحق للوزارة إلغاء الترخیص   .8

 .)1(الممنوح في حالة وجود أي مخالفة من البنود المذكورة أوفي حالة وجود أي مخالفة أخرى
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  .الإشهارات التجاریة المضللة الحمایة اللاحقة للمستهلك من: الفصل الثاني

تقتضي مسألة حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة تحدید من خلال 

بیان صور الحمایة القانونیة من آثار الإشهار التجاري وذلك بدءا تكییف الطبیعة القانونیة 

لل والغیر للإشهار التجاري قبل بیان الحمایة المدنیة والجزائیة للإشهار التجاري المض

  .المشروع

فالإشهار التجاري الصادر عن وسائل الإعلام وفق ضوابط قانونیة معینة تتمتع 

بقدر من الثقة لدى الجمهور الملتقى له على نحو یدفع الراغبین منهم في حیازة سلعة أو 

یفي  لأخر أن لا انتفاع بخدمة معینة وذلك عن طریق إبرام عقد غیر أنه یتحقق لسب أو

تضمنه إعلانه ومثال ذلك نفاذ سلعة محل الإعلام أو توفرها بصفة جزئیة  بذات ماالمعلن 

من القانون  28الخ، أو بغیر ذلك الأسباب التي تضمنتها المادة...دون ملحقاتها

كما أن الإشهار التجاري الهادف إلى بسمعة العون الاقتصادي قد یؤدي إلى  ،)1(04/02رقم

هو من شانها لحاق الضرر  ون الاقتصادي المشهر به ووعد لزبائن عن التعامل مع الع

بسمعته التجاریة وهو السلوك الذي یمكن أن یوصف منافسة غیر النزیهة لمخالفة الأعراف 

ولتفصیل ذلك نعالج مسألة الإشهار التجاري التضلیلي من خلال الحمایة القانونیة  التجاریة،

تصادیین للحد من هذا سلوك أن یؤدي ذلك تقید التي وفرها القانون للمستهلكین والأعوان الاق

  .من حریة المنافسة

                                       

.مرجع سابق 04/02من القانون 28لمادة ـ ا 1  



 

40 

 

في المبحث  ي المبحث الأول والحمایة الجزائیةوذلك بتطرق إلى الحمایة المدنیة ف

  .والحمایة الإداریة في المبحث الثالث الثاني

  

    .الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهارات المضللة: المبحث الأول

الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار التجاري التضلیلي تكییف تقتضي مسألة 

  .أساس الضرر الذي لحق المستهلك جراء اقتناء السلعة أو الخدمة

  .أساس تعویض الضرر: المطلب الأول

الإرادة التـــــــي تصـــــــدر مـــــــن المســـــــتهلك هـــــــي التـــــــي تشـــــــكل قبـــــــول و الإشـــــــهار یعـــــــد 

والقبــــــــول كمــــــــا یشــــــــترط أن تصــــــــدر مــــــــن ذي بمثابــــــــة إیجــــــــاب، وكلتــــــــا الإرادتــــــــین الإیجــــــــاب 

أهلیــــــة، وأن تكـــــــون غیــــــر مشـــــــوبة بعیــــــب مـــــــن عیـــــــوب الرضــــــا، ومـــــــن ثــــــم إذا قـــــــام المعلـــــــن 

بـــــالترویج عـــــن ســـــلعة وخدماتـــــه عـــــن طریـــــق الإشـــــهار، وأهـــــم بـــــذلك المســـــتهلك بأنهـــــا تشـــــبع 

لـــــه رغباتـــــه المشـــــروعة، وإذا هـــــو باقتنـــــاء لهـــــا یكتشـــــف بأنهـــــا تـــــتلائم مـــــع رغباتـــــه المشـــــروعة 

ــــن أو أن  ــــاول المعل ــــه أو إذا تن تلقــــاه كــــان ذا قیمــــة أقــــل بكثیــــر مــــن قیمــــة الشــــيء المعلــــن عن

  .عن إیجابه بعد إعلان المستهلك عن إرادته

ــــــــــــة للمســــــــــــتهلك یمكــــــــــــن اســــــــــــتنادها مــــــــــــن القواعــــــــــــد العامــــــــــــة  ــــــــــــة المدنی إذن الحمای

  :   المنصوص علیها في القانون المدني وتتمثل في

   .تعویض الضرر: الفرع الأول

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني 124شـــــــكل ضـــــــارا عمـــــــالا طبقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة  و ذلـــــــك إذا

یمكـــــــن للمســـــــتهلك رفـــــــع دعـــــــوى المســـــــؤولیة التقصـــــــیریة أن أحكـــــــام القـــــــانون المـــــــدني تبقـــــــى 

بعیـــــدة عـــــن تـــــوفیر حمایـــــة حقیقیـــــة وفعالـــــة للمســـــتهلك بنظـــــر لخصوصـــــیة العلاقـــــة التعاقدیـــــة 



 

41 

 

ـــــه الما ـــــالنظر لحجات ـــــالعون الاقتصـــــادي ب ـــــر ب ـــــربط هـــــذا الأخی ســـــة لســـــلعة أو الخدمـــــة التـــــي ت

  .یشكل الإشهار المعروضة أین یكون في وضع ضعف  جراء ذلك، لهذا

ـــــد یلحـــــق مســـــتهلك مـــــا ضـــــررا بســـــبب الإشـــــهار  :أ ـ دعـــــوى المســـــتهلك ق

لدیــــه مــــن ممتلكــــات بــــثمن أقــــل مــــن  المضــــلل كــــأن یقــــوم ذلــــك المســــتهلك ببیــــع بعــــض مــــا

جــــــات محــــــل الإشــــــهار ثمنهــــــا الحقیقــــــي ســــــرعة منــــــه لعــــــدم تفویــــــت فرصــــــة شــــــراء تلــــــك المنتو 

المضــــلل، لیتفاجــــأ عنــــد معاینتهــــا بأنهــــا غیــــر مطابقــــة تمامــــا لمــــا جــــاء فــــي الإشــــهار ویكــــون 

بــــــذلك قــــــد لحقتـــــــه خســــــارة بســــــبب بیعـــــــه لممتلكاتــــــه بأقـــــــل مــــــن ثمنهــــــا ناهیـــــــك عــــــن بعـــــــض 

. المصــــاریف التــــي قــــد یتكبــــدها ســــعیا منــــه لاقتنــــاء تلــــك المنتوجــــات أو تلقــــي تلــــك الخــــدمات

ه الحالـــــــة ومـــــــا یشـــــــابهها وفقـــــــا لأحكـــــــام المســـــــؤولیة التقصـــــــیریة ویكـــــــون التعـــــــویض فـــــــي هـــــــذ

والوضـــــــع كـــــــذلك إذا قـــــــام المســـــــتهلك بـــــــإبرام .  قـــــــانون مـــــــدني 124بمقتضـــــــى نـــــــص المـــــــادة 

العقـــــد ثـــــم تـــــم إبطالـــــه تحـــــت وطـــــأة التـــــدلیس الـــــذي كـــــان بســـــب الإشـــــهار المضـــــلل، ذلـــــك أن 

ــــــد الحــــــق  ــــــى إبطــــــال العق ــــــه بالإضــــــافة إل ــــــي طلــــــب أحكــــــام التــــــدلیس تعطــــــي للمــــــدلس علی ف

التعـــــویض إذا أصـــــابه ضـــــر، كمـــــا یمكـــــن الاســـــتناد إلـــــى قواعـــــد المســـــؤولیة العقدیـــــة لطلـــــب 

ـــه  ـــم التعاقـــد علی ـــوج غیـــر مطـــابق لمـــا ت ـــم تســـلیم منت ـــرام العقـــد وت ـــة إب كمـــا (التعـــویض فـــي حال

، فقــــد یســــتبقي المســــتهلك العقــــد ویطالــــب بــــالتعویض عــــن مــــا لحقــــه مــــن )جــــاء فــــي الإشــــهار

  .)1(شيء للعقدخسارة من جراء التنفیذ ال

إذا كـــــان العــــون الاقتصـــــادي یســــعى للتعاقـــــد : ب ـ دعـــــوى العـــــون الاقتصــــادي

مــــــع العــــــون الاقتصــــــادي صــــــاحب الإشــــــهار المضــــــلل أو تعاقــــــد معــــــه فعــــــلا، فــــــإن الأحكــــــام 

الســـــابقة المتعلقـــــة بالمســـــتهلك تطبـــــق فـــــي حـــــق العـــــون الاقتصـــــادي لكـــــن الأمـــــر یختلـــــف إذا 

إذا قـــــــام عـــــــون اقتصـــــــادي بإشـــــــهار  ولكـــــــنكـــــــان المتضـــــــرر هـــــــو عـــــــون اقتصـــــــادي منـــــــافس 

ـــــــة تضـــــــلیل المســـــــتهلكین وصـــــــرفهم عـــــــن منتجـــــــات وخـــــــدمات عـــــــون اقتصـــــــادي  مقـــــــارن بغی
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منـــــافس، عـــــد ذلـــــك مـــــن قبیـــــل المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة التـــــي تخـــــول للمضـــــرور المطالبـــــة 

  .)1( بالتعویض عما أصابه من ضرر

  

  

  

  .الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة: الفرع الثاني

ویشـــــكل الإعـــــلان المقـــــارن المضـــــلل خطـــــأ ومنافســـــة غیـــــر مشـــــروعة حتـــــى  :الخطـــــأ .1

ـــــــري  وذلـــــــك إســـــــنادا للقواعـــــــد العامـــــــة فـــــــي المســـــــؤولیة  كمـــــــا أن  ـــــــي ظـــــــل القـــــــانون الجزائ ف

ـــــــــى الأعـــــــــوان  ـــــــــذي فرضـــــــــه قـــــــــانون الممارســـــــــات التجاریـــــــــة عل الالتـــــــــزام العـــــــــام بالنزاهـــــــــة ال

  .التصرفات الاقتصادیین من شأنه منع أي عون اقتصادي من القیام بمثل تلك

یبقـــــــى النقـــــــاش قـــــــائم حـــــــول الإعـــــــلان المقـــــــارن الصـــــــادق الـــــــذي یقـــــــوم بـــــــه عـــــــون  

  .اقتصادي، أي الذي یكون بناءا على أسس علمیة دقیقة

یبـــــدو أن هنـــــاك أكثـــــر مـــــن ســـــبب لمنعـــــه علـــــى الأعـــــوان الاقتصـــــادیین ســـــدا لذریعـــــة 

م بمثـــــل تلـــــك المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة والتشـــــهیر بـــــالأعوان الاقتصـــــادیین المنافســـــین فالقیـــــا

الإشــــــــهارات متــــــــروك لجمعیــــــــات حمایــــــــة المســــــــتهلك، وكــــــــذا المنظمــــــــات المهنیــــــــة والجهــــــــات 

المختصــــة فـــــي الدولـــــة  كمـــــدیریات التجـــــارة ، شــــرط أن تكـــــون التجـــــارب المقارنـــــة كمـــــا تمـــــت 

الإشـــــارة إلیـــــه ســـــابقا قائمـــــة علـــــى أســـــس علمیـــــة دقیقـــــة بعیـــــدا عـــــن الانحیـــــاز ونیـــــة الإضـــــرار 

  .بتلك التجارب وإلا قامت مسؤولیة القائم

ـــــة فـــــي انصـــــراف عمـــــلاء العـــــون  :الضـــــرر .2 ویتمثـــــل الضـــــرر أساســـــا فـــــي هـــــذه الحال

ـــــــام التعـــــــویض أن  ـــــــه، ولا یشـــــــترط لقی ـــــــارن المضـــــــلل عن الاقتصـــــــادي ضـــــــحیة الإشـــــــهار المق
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ینصـــــــرف هـــــــؤلاء العمـــــــلاء إلـــــــى العـــــــون الاقتصـــــــادي صـــــــاحب الإشـــــــهار فـــــــالتعویض قـــــــائم 

  .حتى ولو انصرفوا إلى غیره

مـــــــلاء ضـــــــرر جســـــــیم لأن أي مؤسســـــــة أو منشـــــــأة اقتصـــــــادیة  یعتبـــــــر انصـــــــراف الع

ـــــذلك یشـــــكل الإشـــــهار المقـــــارن المضـــــلل خطـــــأ  تســـــتمد قوتهـــــا وإســـــتمراریتها مـــــن عملائهـــــا، ل

جســـــــیما علـــــــى القضـــــــاء أن یتعامـــــــل معـــــــه بنـــــــوع مـــــــن الشـــــــدة والحـــــــزم فیمـــــــا یتعلـــــــق بتقـــــــدیر 

التعــــــویض، رغــــــم أن التعــــــویض فــــــي الأصــــــل مناطــــــه الضــــــرر ولــــــیس الخطــــــأ ، كمــــــا علــــــى 

هــــــذا القضــــــاء أن یكــــــون مرنــــــا فــــــي تحدیــــــد شــــــروط قیامــــــه، فمــــــثلا لا یشــــــترط أن یتعــــــرض 

الإشـــــــهار المقـــــــارن صـــــــراحة لمنتجـــــــات أو خـــــــدمات عـــــــون اقتصـــــــادي منـــــــافس، بـــــــل یكفـــــــي 

ــــه یمكــــن اســــتنتاج ذلــــك ضــــمنیا بــــل مجــــرد التلمــــیح یكفــــي لقیــــام الإشــــهار المضــــلل  لقیامــــه أن

العــــــون المنــــــافس، بــــــل وینبغــــــي الحكــــــم فــــــالعبرة بالنتــــــائج التــــــي یرتبهــــــا ذلــــــك الإشــــــهار علــــــى 

ــــــارة مقارنــــــة مــــــع كــــــل  ــــــارن عامــــــا، أي جــــــاء بعب ــــــو كــــــان الإشــــــهار المق بــــــالتعویض حتــــــى ول

ــــــــي  ــــــــرا ف ــــــــراه كثی ــــــــي الســــــــوق، وهــــــــذا مــــــــا ن ــــــــة الموجــــــــودة ف المنتجــــــــات أو الخــــــــدمات المماثل

  .الإشهارات في بلادنا

ــــــــك  ــــــــه تعــــــــرض لأضــــــــرار مــــــــن جــــــــراء ذل ــــــــت أن ــــــــیمكن لأي عــــــــون اقتصــــــــادي أثب ف

ن یحصــــــل علــــــى تعــــــویض حتــــــى ولــــــو لــــــم یــــــذكر أو منتجاتــــــه أو خدماتــــــه بذاتــــــه الإشــــــهار أ

وهــــــذا ضــــــمانا لنزاهــــــة الممارســــــات التجاریــــــة، ویثبـــــــت التعــــــویض حتــــــى ولــــــو لــــــم ینصـــــــرف 

ــــتج  ــــك المن ــــاء ذل ــــة عــــن العــــون الاقتصــــادي الضــــحیة بــــل فقــــط أنقصــــوا مــــن اقتن العمــــلاء كلی

  .نأو الخدمة حذرا وترقبا متى كان ذلك بسبب الإشهار المقار 

ـــــــانون  ـــــــت تشـــــــهیرا یمنعـــــــه ق ـــــــس الوق ـــــــي نف ـــــــارن یشـــــــكل ف یلاحـــــــظ أن الإشـــــــهار المق

  .الممارسات التجاریة

لا یثبـــــت التعـــــویض إلا إذا كـــــان :علاقـــــة الســـــببیة بـــــین الإشـــــهار والضـــــرر .3

الإشـــــــهار المقـــــــارن المضـــــــلل هـــــــو الـــــــذي أدى إلـــــــى الضـــــــرر، فمـــــــثلا إذا أنصـــــــرف عمـــــــلاء 
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ة ولـــــــیس بســـــــب الإشـــــــهار فهنـــــــا لـــــــیس العـــــــون الاقتصـــــــادي بســـــــبب رداءة المنـــــــتج أو الخدمـــــــ

  .هناك أي علاقة سببیة بین ذلك الإشهار والضرر بما یؤدي إلى عدم التعویض

إذن إذا تــــــــوافرت الشــــــــروط المبینــــــــة ســــــــلفا كــــــــان لأي عــــــــون اقتصــــــــادي متضــــــــرر  

ــــــى صــــــاحب الإعــــــلان بــــــالتعویض وفقــــــا لأحكــــــام دعــــــوى  مــــــن إعــــــلان مقــــــارن أن یرجــــــع عل

ـــــع دعـــــوى ضـــــد المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة ، ولجمعیـــــا ت المســـــتهلك والجمعیـــــات المهنیـــــة رف

مــــــن قــــــانون الممارســــــات التجاریــــــة  65العــــــون الاقتصــــــادي المضــــــلل تطبیقــــــا لــــــنص المــــــادة 

ولـــــو لـــــم یصـــــبها ضـــــرر شخصـــــي، بـــــل یكفـــــي الضـــــرر العـــــام الـــــذي یمـــــس بنزاهـــــة المنافســـــة 

  .)1(واستقرار السوق

  .مختلف الدعاوى الممكن رفعها من طرف الجمعیات: الفرع الثالث

الدعوى المرفوعة من طرف جمعیات حمایة المستهلك للدفاع عن المصالح : أولا

  .المشتركة للمستهلكین

 :و أن تتأسس كطرف مدني و تطالب بحقوق المستهلكین و ذلك بشرط 

 إذا لكي یتسنى لجمعیات حمایة : أن تكون هناك مخالفة القانون الجنائي

المستهلك الإدعاء مدنیا أمام القضاء الجزائي، ینبغي أن یكون التصرف الذي أقدم علیه 

 . المعلن جریمة معاقب علیها جزائیا

 و التي یقصد بها : أن یكون الضرر في المصالح المشتركة للمستهلكین

لامتیازات المخولة للمستهلك بموجب قوانین و تنظیمات خاصة أو مجموعة الحقوق ا

المصلحة المشتركة لمجموعة من الأفراد یستهدفون غرضا معینا كالدفاع عن حقوق 

المستهلكین، و لهذا وجب على الجمعیة إثبات أن هذا ضرر قد لحق بالمصلحة الجماعیة 

  :أن التي تمثلها و تسهر على حمایتها و هنا یمكن للجمعیة

                                       

.   232و230.231، صالسابقطحطاح علال، المرجع أ .  1  
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أن تطالب بالتعویض بقصد إصلاح الضرر الذي لحق بالمصلحة الجماعیة أو  -أ

المشتركة للمستهلكین ولا تطلب بهذا الصدد تعویضا مستقلا لكل مضرور، بل التعویض 

  .یكون باسم الجمعیة و لحسابها كشخص معنوي

ي تطلب وقف التصرفات غیر المشروعة التي یقوم بها المعلن أو المضر الت -ب

من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المشتركة للمستهلكین، مثل قیام الجمعیة بتقدیم طلب 

یقضي بصحب المنتوج بسبب عدم مطابقته للموصفات القانونیة و التنظیمیة، أو طلب من 

  .أجل وقف الإشهار المضلل

انضمام جمعیات حمایة المستهلك إلى الدعاوى المرفوعة مسبق من قبل : ثانیا

  .كالمستهل

فقد ترفع الدعاوى من قبل المستهلك الفرد أو من قبل مجموعة من المستهلكین أمام  

القضاء ضد معلن معین، على أن للجمعیة دعاوى دون تحدید لنوع تلك الدعوى، مما جعل 

لها الحق في الانضمام إلى دعاوى مرفوعة مسبقا من قبل المستهلك أو ما یسمى بالتدخل 

  .الإنضمامي في الخصومة

  .الدعوى المرفوعة للدفاع عن المصلحة الفردیة لمجموعة من المستهلكین: ثالثا

إذا كانت الدعوى المدنیة الممارسة في إطار المصلحة الجماعیة تمكن الجمعیات 

من المطالبة باسمها و لحسابها بالتعویض عن الأضرار التي تصیب المصلحة الجماعیة 

إطار المصلحة الفردیة تسمح لها بالدفاع عن للمستهلكین، فإن الدعوى الممارسة في 

المصالح الفردیة لمجموعة من المستهلكین، فهي تعمل على تجمیع المصالح الفردیة إلى 

دعوى واحدة ممارسة من طرف جمعیة تمثل المستهلكین و ذلك باسمهم و لحسابها، و ذلك 

  :إذا توافرت الشروط الآتیة
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 طبیعیین أو معنویین و لحقهم  أن یكون المستهلكین المتضررین أشخاص

 .ضرر سببه المعلن أو المضلل، مما یفترض معه أن یكون المهني معین مسبقا

   وأن یكون الضرر اللاحق بهم هو ضرر شخصي، و بهذا تقوم الجمعیة

بتمثیل المستهلكین المتضررین الذین قدموا لها الوكالة المكتوبة دون الآخرین الذین یبقون 

ي رفع دعواهم بصفة فردیة، و في هذه الحالة إذا خسرت الجمعیة الدعوى محتفظین بحقهم ف

فإن المستهلكین مقدمي الوكالة لن یحصلوا على أي شيء و یفقدون حقهم في رفع دعواهم 

  .)1(بصفة فردیة أمام القضاء

إن الطریق القضائي الذي تتخذه جمعیات حمایة المستهلك لا یضمن دائما حمایة 

ة للمستهلكین، و هذا البطيء الإجراءات، و قد لا تملك الجمعیة السیولة المصالح الجماعی

المالیة الكافیة لمباشرة جمیع الدعاوى المتعلقة بالمستهلكین، و حتى و إن تقدمت إلى 

الأمر  القضاء، فإنه في الغالب لا تجني فائدة واسعة، نتیجة صدور أحكام بتعویضات رمزیة

  :ء إلى القضاء و تسلك طرق أخرى هيالذي جعله تحد من مكنه اللجو 

و هي نوع من النوعیة و التحسس، لعدم شراء سلعة معینة لارتفاع سعرها أو : المقاطعة-أ

، و تعرف على أنها تعلیمة موجهة للمستهلكین لأجل حثهم على مقاطعة شراء )2(عدم جودتها

القانون الجزائي یمنح منتوج أو تلقي خدمة ما و تجدر الإشارة إلى أنه لا یوجد أي نص في 

للجمعیات الحق في القیام بهذا الإجراء و لهذا قیل في هذا الشأن رأیان أحدهما یطالب 

بإستبناء هذا الإجراء، و الأخر یمنعه كونه قد یلحق خسائر بالمؤسسات، إذا أن قیام 

معیة المستهلك ما بمقاطعة منتوج معین لا یرتب ذلك أي مسؤولیة اتجاهه، غیر أن قیام الج

بإصدار تعلیمات تأمر فیها مجموعة من المستهلكین بمقاطعة منتوج أو خدمة، من شأنه 

  .ترتیب مسؤولیتها، إذا أساءت أو أخطأت في استعمال هذا الآراء

                                       

.158صأنظر، السید محمد السید عمران، المرجع السابق،   1  

.163خدیجة، المرجع السابق، ص يأنظر، قندوز   2  
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و إذا كان المشروع الجزائري لم ینص صراحة على منع هذا الإجراء و لم ینص 

م أنه لا وجود لنص یمنعه، و لكن مع على إباحته فالأصل أن إجراء المقاطعة مشروع مادا

  :ذلك لابد أن یتخذ هذا الإجراء وفق الشروط الآتیة

  أم یتخذ إجراء المقاطعة كوسیلة أخیرة بعد استنفاذ كل الطرف التي من شأنها

  .)1(حمایة المستهلك

 أن یكون أمر المقاطعة لسبب مبرر و مؤسس.  

لدعایة المقابلة نشر انتقادات عن یقصد به الإشهار المضاد أو ا: الإشهار المضاد- ب

المنتجات أو الخدمات المعروضة في السوق باستعمال نفس الوسائل المستعملة في 

الإشهار، فتقوم الجمعیة هنا بدراسة حول مبلغ و خدمات معینة و ننشرها، مما یؤدي إلى 

و ذلك  .ظهور مجالا للنور حول هذه الأخیرة، نظر لخطورتها أو عدم قائدتها للاستهلاك

اعتمادا على نتائج التحلیل المنجزة من طرف الخبیر، و تستمد جمعیات حمایة المستهلك 

، أن تقوم بدراسات و إجراء خبرات مرتبطة  89/02من قانون  23هذا الحق من نص المادة 

بالاستهلاك على نفعتها و تحت مسؤولیتها و بإمكانها أن تنشر حسب نفس الشروط، و قد 

ذي تقوم به الجمعیات عاما لبعض أنواع السلع أو الخدمات دون المساس بمنتج یكون النقد ال

معین كأن یتعلق الأمر بالكحول أو التبغ، كما قد یكون هذا النقد خاصا، بأن یوجه أو 

  .یستهدف بهم نتوج معین بالتحدید

و یمكن أن تتم عملیة النقد هذه عن طریق الإشهار المقارن، الذي تقوم به الجمعیة 

على نفقتها، و هو في هذه الحالة غیر ممنوع على خلاف الإشهار المقارن الذي یقوم به 

                                       
 2001/2002لأعمال، بن عكنون، الجزائر لعجال لمیاء، الحمایة الفردیة و الجماعیة بالمستهلك، ماجیستر في قانون ا 1
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المعلن، بحكم أن هذه المقارنات و الانتقادات التي تقوم بها الجمعیة موضوعیة نستهدف من 

مادیة خاصة بها، فهي صادرة عن غیر منافس، بل تهدف غلى حمایة  ورائها تحقیق مصالح

مصلحة طائفة المستهلكین، و توعیتهم، و تحسسیهم، إضافة إلى أن هذه الدعایة المقابلة 

تجد سند مشروعیتها إلا أنه قد تترتب مسؤولیة الجمعیة اتجاه المهنیین و ذلك لاسیما عند 

عندما یثبت هؤلاء السلع و الخدمات المنتقدة لا تحمل خطئها في اتخاذ هذا الإجراء، و ذلك 

النتائج التي توصلت إلیها الجمعیة، و علیه تقوم مسؤولیة الجمعیة نتیجة الأضرار التجاریة 

  .)1(امتناعهم عن اقتنائها مما یرتب كسادها و حتى فسادها و أضرار بصاحبها

  .ليالجزاءات المترتبة على الإشهار التضلی: لمطلب الثانيا

 إذا قام العون الاقتصادي بإشهار مضلل وفقا للمفهوم الذي بیناه في مناسبة سابقة 

ترتب علیه مجموعة من الجزاءات المدنیة ،حیث یثبت ضد العون الاقتصادي المضلل عدة 

دعاوى هي دعوى الإبطال ، ودعوى التنفیذ العیني ، ودعوى الفسخ ، ودعوى التعویض 

  .لودعوى وقف الإشهار المضل

  .دعوى الإبطال: الفرع الأول

كـــــــــان ضـــــــــحیة الإدعـــــــــاء الكـــــــــاذب أو المضـــــــــلل قـــــــــد أبـــــــــرم عقـــــــــد مـــــــــع العـــــــــون  إذا

) مســـــتهلك(الاقتصـــــادي بســـــبب ذلـــــك الإشـــــهار المضـــــلل، ســـــواء كـــــان مهنیـــــا أو غیـــــر مهنـــــي

  .)2(فیمكنه رفع دعوى الإبطال للتدلیس

                                       

.159، ص نفسهأنظر، لمیاء لعجال، المرجع   1  

، 04 د أحمد السعید الزقرد، الحمایة  القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مجلة الحقوق، العدد ـــ ـ 2

  .154،ص1995، الكویت
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تطبیقــــــــا إذن إبطــــــــال العقــــــــد الــــــــذي دفــــــــع إلــــــــى إبرامــــــــه الإشــــــــهار المضــــــــلل یكــــــــون 

لأحكــــــام التــــــدلیس الــــــواردة فــــــي القواعــــــد العامــــــة، وذلــــــك لخلــــــو قــــــانون الممارســــــات التجاریــــــة 

  .من أي نص یعالج هذه المسألة

فعــــــلا فــــــإن تحلیــــــل طبیعــــــة الإشــــــهار المضــــــلل وتــــــأثیره علــــــى المتعاقــــــد بدفعــــــه إلــــــى 

إبــــرام العقــــد یجعلــــه یشــــكل مــــن الناحیــــة المدنیــــة تدلیســــا ، لأنــــه یضــــم عناصــــر التــــدلیس مــــن 

  .جهة ویتوفر على شروط إبطال العقد للتدلیس من جهة أخرى

فبالنســــــبة لعناصــــــر التــــــدلیس  ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر بالعنصــــــر المــــــادي أو العنصــــــر 

  .المعنوي فكلیهما متحققین

ـــادي 1 ـــع الإشـــهار التضـــلیلي أن هـــذا : ـ العنصـــر الم ـــد التعـــرض لمن تمـــت الإشـــارة عن

ة تتعلــــــق بمســــــائل جوهریــــــة كــــــالمنتج الإشــــــهار یتضــــــمن معلومــــــات وبیانــــــات كاذبــــــة ومضــــــلل

أو الخدمـــــــة أو شـــــــروط البیـــــــع أو غیـــــــر ذلـــــــك مـــــــن المســـــــائل المهمـــــــة وبغـــــــض النظـــــــر عـــــــن 

ـــــدر  ـــــى ق ـــــك المســـــائل هـــــو كـــــذب عل ـــــل تل ـــــي مث ـــــإن الكـــــذب والتضـــــلیل ف ـــــة ف الوســـــیلة والطریق

ــــــد یتضــــــمن  ــــــل ق ــــــا للعنصــــــر المــــــادي للتــــــدلیس، ب ــــــه محقق كبیــــــر مــــــن الجســــــامة ، بمــــــا یجعل

ض الأشــــــــخاص إلــــــــى التعاقــــــــد ، كــــــــأن یــــــــتم بواســــــــطة مخــــــــتص الإشــــــــهار حــــــــیلا تــــــــدفع بعــــــــ

  .معروف یؤكد تمیز منتوج ما على خلاف الحقیقیة

ـــــك یثیـــــر  ـــــإن ذل ـــــل تصـــــدیقها ف ـــــث لا یعق إذا تضـــــمن الإعـــــلان مبالغـــــة مكشـــــوفة بحی

مســــــألة التــــــدلیس المغتفــــــر حیــــــث یــــــذهب الــــــبعض إلــــــى رفــــــض وصــــــف الكــــــذب فــــــي هــــــذه 

إمكانــــــه إذا اتخــــــذ القــــــدر الــــــلازم والمعقـــــــول الحالــــــة بالتــــــدلیس، لأن المتعاقــــــد الآخــــــر كــــــان ب

إذ  ،ك فـــــلا یمكنـــــه التمســـــك بإبطـــــال العقـــــدمـــــن الحیطـــــة والحـــــذر أن یكتشـــــفه، فـــــإن أهمـــــل ذلـــــ

لا یجـــــــوز لمهمـــــــل أن یســـــــتفید مـــــــن نتیجـــــــة إهمالـــــــه ولأن التـــــــدلیس فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة غیـــــــر 

ــــه فــــي تضــــلیل المتعاقــــد الآ ــــن ورغبت ــــة المعل ــــذهب رأي آخــــر أن ســــوء نی خــــر مغتفــــر، بینمــــا ی
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ـــــذي  ـــــط المغتفـــــر ال ـــــة الغل ـــــه بمثاب ـــــذي یســـــتغرق خطـــــأ المـــــدلس علیـــــه ویجعل بمثابـــــة الخطـــــأ ال

  .یجوز فیه التمسك بإبطال العقد

قـــــد ثـــــار نقـــــاش فیمـــــا یتعلـــــق بمـــــدى اعتبـــــار مجـــــرد نشـــــر الإعـــــلان الكـــــاذب تدلیســـــا  

فبالنســـــــبة للقضـــــــاء المصـــــــري فقـــــــد رفضـــــــت المحكمـــــــة العلیـــــــا هنـــــــاك اعتبـــــــار مجـــــــرد نشـــــــر 

كافیــــا لتكــــوین عناصــــر التــــدلیس، وجــــاء فــــي حكــــم لهــــا  أنــــه یشــــترط فــــي  الإعــــلان الكــــاذب

الغــــش والتـــــدلیس أن یكــــون مـــــا أســــتعمل فـــــي خــــداع المتعاقـــــد حیلــــة وأن تكـــــون الحیلــــة غیـــــر 

  .)1(مشروعة

كمــــا جـــــرى القضـــــاء الفرنســـــي بصـــــدد الدعایـــــة الكاذبـــــة علـــــى تـــــرك هـــــامش للمبالغـــــة 

یـــــة التجاریـــــة التـــــي تبـــــالغ فـــــي وصـــــف یســـــمح بهـــــا القـــــانون فـــــي الرســـــائل الإعلانیـــــة ، فالدعا

المبیـــــع والدعایـــــة التـــــي تحـــــض علـــــى التفـــــاؤل بشـــــأن النتـــــائج المتوقعـــــة مـــــن اســـــتعمال الســـــلع 

لـــــیس مـــــن شـــــأنها إیقـــــاع العمـــــل المرتقـــــب فـــــي الغلـــــط واللـــــبس ولا تقـــــع بالتـــــالي تحـــــت طائلـــــة 

ـــــــي تفصـــــــل مجـــــــرد المبالغـــــــة فـــــــي مـــــــدح البضـــــــاعة  ـــــــك فـــــــإن الحـــــــدود الت القـــــــانون، ومـــــــع ذل

الكاذبـــــة حـــــدود رفیعـــــة ، بحیـــــث أن هـــــذه المبالغـــــة تعـــــد دعایـــــة كاذبـــــة إذا تجـــــاوزت  والدعایـــــة

  .)2(الحدود المألوفة في التعامل

أن الخـــــداع یرتكـــــز دومـــــا علـــــى الخطـــــأ  یـــــرى بعـــــض الفقـــــه :ـ العنصـــــر المعنـــــوي 2

المقصــــــود، أي نیــــــة الغــــــش والتضــــــلیل، فالخــــــداع یتضــــــمن بالضــــــرورة نیــــــة التضــــــلیل، وهــــــو 

الخـــــداع یســـــتند علـــــى ســـــوء النیـــــة إذ لا یكفـــــي للإبطـــــال أن یقـــــدم شـــــرط جـــــوهري خاصـــــة وأن 

المتعاقـــــد علـــــى ارتكـــــاب المنـــــاورات الاحتیالیـــــة أو التصـــــرفات الخادعـــــة بـــــل یجـــــب أن تتجـــــه 

  .إرادته إلى إثارة الغلط في ذهن المتعاقد معه بغیة حمله على ارتضاء التعاقد

                                       
ص  ،الســـــــــابقالمرجـــــــــع  عـــــــــن د أحمـــــــــد الســـــــــعید الزقـــــــــرد،، 1976دیســـــــــمبر  21ق، جلســـــــــة   42، 620طعـــــــــن رقـــــــــم .1

  .173 و172

  .171الزقرد، المرجع نفسه ، صـ أنظر، عن د أحمد السعید  2
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وظــــــروف الإشــــــهار المضــــــلل تفیــــــد بوجــــــود ســــــوء النیــــــة لــــــدى العــــــون الاقتصـــــــادي 

ــــــه ســــــواء كــــــان  ــــــع متلقی ــــــك الإشــــــهار إلــــــى دف ــــــذي یهــــــدف دائمــــــا مــــــن خــــــلال ذل المضــــــلل ال

مســــــتهلكا أو عونــــــا اقتصــــــادیا إلــــــى التعاقــــــد بإیقاعــــــه فــــــي غلــــــط ،لأن الغایــــــة مــــــن الإعــــــلان 

ینبغـــــي التشـــــدد بشـــــأن  أصـــــلا هـــــي جلـــــب الزبـــــائن ودفعهـــــم للتعاقـــــد ، یضـــــف إلـــــى ذلـــــك أنـــــه

الإشـــــهار المضـــــلل باعتبـــــار مجـــــرد حصـــــوله والتعاقـــــد بموجبـــــه تـــــدلیس ، أي افتـــــراض قرینـــــة 

ــــدیره للقضــــاء یمكــــن  ــــة خاصــــة للمســــتهلكین ، وفــــي إطــــار ضــــیق مــــردود تق ســــوء النیــــة حمای

دفـــــــع هـــــــذه القرینـــــــة وإثبـــــــات عكســـــــها ، كـــــــي لا یســـــــتعمل هـــــــذا الإشـــــــهار مطیـــــــة للإضـــــــرار 

ــــــد ــــــالعون الاقتصــــــادي ، فق ــــــى  ب ــــــه ، وعل ــــــم ب ــــــى مجــــــرد العل ــــــه ولا حت ــــــه دخــــــل فی لا یكــــــون ل

القضــــــاء الموازنـــــــة بـــــــین المصـــــــالح والعمـــــــل علـــــــى تغلیـــــــب مصـــــــلحة المســـــــتهلك كلمـــــــا وجـــــــد 

مصــــــوغ قــــــانوني لــــــذلك ، لأن هــــــذا المســــــلك یــــــتلاءم مــــــن الأهــــــداف المســــــطرة مــــــن إصــــــدار 

  . قانون الممارسات التجاریة

إن التــــــدلیس هنــــــا یكــــــون مــــــؤثرا إذا كــــــان الإشــــــهار المضــــــلل هــــــو الــــــدافع للتعاقــــــد فــــــ

بمــــا یــــؤدي إلــــى حــــق المتعاقــــد المــــدلس علیــــه فــــي طلــــب إبطــــال العقــــد، هــــذا وتطبیقــــا لــــنص 

قـــــانون مـــــدني حتـــــى ولـــــو كـــــان الإشـــــهار المضـــــلل صـــــادرا مـــــن الغیـــــر لمصـــــلحة  87المـــــادة 

العـــــون الاقتصـــــادي المتعاقـــــد معـــــه فـــــإن المـــــدلس علیـــــه لـــــه الحـــــق فـــــي طلـــــب إبطـــــال العقـــــد، 

الاقتصـــــــادي المـــــــدلس لمصـــــــلحته عالمـــــــا أو مـــــــن المفـــــــروض حتمـــــــا أن متـــــــى كـــــــان العـــــــون 

یعلــــم بــــذلك الإشــــهار المضــــلل ، كــــأن یقــــوم صــــاحب وكالــــة إشــــهاریة بــــذلك مــــع علــــم العــــون 

  .الاقتصادي 

الهـــــــدف مـــــــن الإبطـــــــال فـــــــي حالـــــــة الإشـــــــهار المضـــــــلل حســـــــب بعـــــــض الفقـــــــه هـــــــو 

  .)1(الاقتصاص من سوء نیة الخادع وعدم التزامه بمبدأ حسن النیة
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ذن الإشـــــــــــهار التضـــــــــــلیلي الـــــــــــذي ألـــــــــــزم قـــــــــــانون الممارســـــــــــات التجاریـــــــــــة العـــــــــــون إ

الاقتصــــادي بتفادیــــه، یشــــكل تدلیســــا یمكــــن معــــه للمتعاقــــد الــــذي وقــــع فیــــه أن یطلــــب إبطــــال 

  .العقد الذي أبرم تحت تأثیر ذلك الإشهار التضلیلي

نظــــــرا لطبیعــــــة الشــــــروط التــــــي یجــــــب توافرهــــــا فــــــي الواقعــــــة لتشــــــكل تدلیســــــا مــــــدنیا، 

ــــى والم ــــدفع المتعاقــــد معــــه إل ــــة ل ــــة أساســــا فــــي اســــتعمال أحــــد المتعاقــــدین لوســــائل احتیالی تمثل

التعاقـــــد وأیضـــــا ســـــوء نیـــــة المـــــدلس وأن یصـــــدر التـــــدلیس مـــــن طـــــرف فـــــي العقـــــد وأن یكـــــون 

مـــــؤثرا أي دافعـــــا للتعاقـــــد، وكـــــذلك بـــــالنظر إلـــــى جـــــزاء التـــــدلیس وهـــــو الإبطـــــال ذهـــــب بعـــــض 

ل جیـــــد مـــــع الدعایـــــة الكاذبـــــة والمضـــــللة ولا تـــــوفر الفقـــــه أن نظریـــــة التـــــدلیس لا تتمشـــــى بشـــــك

  .الحمایة الكافیة للمستهلك

فالشــــــروط المقــــــررة للتــــــدلیس لا یمكــــــن أن تــــــوفر الحمایــــــة المرتقبــــــة للمســــــتهلك مــــــن 

الدعایــــة الكاذبـــــة أو المضــــللة التــــي ینطلــــق فیهــــا المعلــــن أحیانــــا عــــن حســــن نیــــة  وإنمــــا یقــــع 

ــــــــي الكــــــــذب أو التضــــــــلیل لخطــــــــأ مــــــــادي أو فنــــــــي   أو لمجــــــــرد إهمــــــــال فحــــــــص الرســــــــالة ف

  .الإعلانیة قبل نشرها على الجمهور

لـــــذلك صـــــاغ الفقـــــه خاصـــــة فـــــي فرنســـــا نظریـــــة للتـــــدلیس تقتـــــرب كثیـــــرا مـــــن مفهـــــوم 

  :)1(الدعایة الكاذبة وتتمثل شواهد هذه النظریة فیما یلي

  هجــــــــر التفرقــــــــة التقلیدیــــــــة بــــــــین التــــــــدلیس المــــــــؤثر والتــــــــدلیس غیــــــــر المــــــــؤثر

ــــ ــــة هــــذا الأخی ــــد للإبطــــال لمصــــلحة ومعامل ــــة العق ــــث قابلی ــــدلیس المــــؤثر مــــن حی ــــة الت ر معامل

  .المدلس علیه

  كافیا بذاته لقیام التدلیس) رغم سكوت النصوص(واعتبار الكذب. 

  ــــــى حــــــق المــــــدلس التخفیــــــف مــــــن اشــــــتراط ســــــوء النیــــــة بوصــــــفه قیــــــدا یــــــرد عل

  .علیه في طلب إبطال العقد
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ــــــــوفر حم ــــــــدلیس لا یمكــــــــن أن ت ــــــــة الت ــــــــإن نظری ــــــــك ف ــــــــة مــــــــع ذل ــــــــة مؤكــــــــدة وحقیقی ای

ـــــام التـــــدلیس أن  ـــــة، إذ یشـــــترط لقی للمســـــتهلك خاصـــــة مـــــن كـــــذب وتضـــــلیل الرســـــائل الإعلانی

یكـــــــون هنـــــــاك عقـــــــد وأن تصـــــــدر الأعمـــــــال الاحتیالیـــــــة مـــــــن المتعاقـــــــد الآخـــــــر، والمعلـــــــوم أن 

الحــــــالات التــــــي یــــــرتبط فیهــــــا المعلــــــن والمتلقــــــي برابطــــــة تعاقدیــــــة هــــــي حــــــالات نــــــادرة فــــــدائرة 

تســــــع وعملیــــــة الشــــــراء تــــــتم عقــــــب سلســــــلة متوالیــــــة تبــــــدأ مــــــن المنــــــتج إلــــــى التوزیــــــع للســــــلع ت

، وغالبـــــا مـــــا یـــــرتبط المتلقـــــي مـــــع هـــــذا )تـــــاجر التجزئــــة(إلـــــى البـــــائع ) تـــــاجر الجملـــــة(المــــوزع 

  .الأخیر بینما یكون المعلن هو المنتج نفسه

ـــــي الســـــلعة هـــــو عـــــادة   ـــــى عنصـــــر مـــــؤثر ف ـــــدلیس ینبغـــــي أن ینصـــــب عل ـــــم أن الت ث

العناصـــــــر الجوهریـــــــة للمبیـــــــع ومـــــــن شـــــــأن ذلـــــــك تضـــــــییق الحمایـــــــة القانونیـــــــة التـــــــي یوفرهـــــــا 

التـــــدلیس للمســـــتهلك إذا كـــــان محـــــل الإعـــــلان عناصـــــر خارجیـــــة عـــــن الســـــلعة، مثـــــل شـــــروط 

ـــــه أو ثمـــــن البضـــــاعة، كمـــــا أن  ـــــع أو الباعـــــث علی ـــــدلیس رغـــــم أنـــــه وإجـــــراءات البی ـــــات الت إثب

أیســـــر مــــــن إثبــــــات الغلــــــط یثیـــــر العدیــــــد مــــــن الصــــــعوبات خاصـــــة علــــــى المســــــتهلك العــــــادي 

للســــلع والخــــدمات ، وحتــــى علــــى افتــــراض ســــهولة إثبــــات التــــدلیس فــــإن الجــــزاء وهــــو إبطــــال 

ــــــف  ــــــذي یتكل ــــــه لا یتناســــــب ومصــــــلحة المســــــتهلك المرتقــــــب ال العقــــــد لمصــــــلحة المــــــدلس علی

ـــــــات والوقـــــــت والجهـــــــد فـــــــي رفـــــــع الـــــــدعوى ، والـــــــذي یصـــــــطدم بالعدیـــــــد مـــــــن العقبـــــــات  النفق

ـــــــي لجبـــــــر الضـــــــرر  ـــــــبطلان جـــــــزاء ســـــــلبي لا یكف ـــــــى أن ال الإجرائیـــــــة والنفســـــــیة ، ناهیـــــــك عل

  .الذي أصاب المدلس علیه

وفقـــــا لهـــــذا الـــــرأي الفقهـــــي فـــــإن الاســـــتناد علـــــى التـــــدلیس المـــــدني رغـــــم توســـــع الفقـــــه 

حقیقیـــــــة للمســــــتهلك مـــــــن كـــــــذب والقضــــــاء فـــــــي تفســــــیر نصوصـــــــه لا یكفـــــــي لتــــــوفیر حمایـــــــة 

وتضــــــــلیل الرســــــــائل الإعلانیــــــــة  ولا یغنــــــــي عــــــــن نــــــــص خــــــــاص بشــــــــأن الدعایــــــــة التجاریــــــــة 

الكاذبـــــة والمضـــــللة ، فالتـــــدلیس المـــــدني بشـــــروطه الواجـــــب توافرهـــــا ونطـــــاق تطبیقـــــه والجـــــزاء 

الســـــــلبي الـــــــذي یتقـــــــرر لـــــــه لا یـــــــنهض بذاتـــــــه مصـــــــدرا لحمایـــــــة المســـــــتهلك، وهـــــــذا لا ینفـــــــي 
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إلیهـــــا الفقـــــه والقضـــــاء وهـــــي أن الدعایـــــة الكاذبـــــة و المضـــــللة عنصـــــرا  حقیقـــــة مؤكـــــدة انتهـــــى

  .)1(من عناصر الوسائل الاحتیالیة المكونة للتدلیس المدني

لكـــــــن هـــــــذا القـــــــول فـــــــي قصـــــــور نظریـــــــة التـــــــدلیس عـــــــن مـــــــنح حمایـــــــة كافیـــــــة عـــــــن 

ــــــة   ــــــى الحمای الإشــــــهار المضــــــلل وإن كــــــان صــــــحیحا مــــــن جانــــــب، لكــــــن یجــــــب أن ینظــــــر إل

واحدـــــــ وهــــــو إبطــــــال العقدـــــــ ، ذلــــــك أن القواعــــــد العامــــــة تضــــــمن  ككــــــل ولــــــیس مــــــن جانــــــب

للمتضــــرر مـــــن الدعایـــــة الكاذبــــة تعویضـــــا، لأن الدعایـــــة الكاذبـــــة تعــــد إخـــــلال بـــــالتزام العـــــون 

الاقتصــــــادي  بالتزامــــــه بعــــــدم التضــــــلیل وهــــــذا یشــــــكل خطــــــأ موجــــــب للتعــــــویض إذا تــــــوفرت 

لإشـــــهار المضـــــلل ولـــــیس الإبطـــــال والتعـــــویض فقـــــط هـــــو مـــــا یترتـــــب عـــــن ا. جمیـــــع شـــــروطه

  . من جزاءات، بل هناك جزاءات أخرى

  .دعوى التنفیذ العیني: الفرع الثاني

حیــــــث یمكــــــن للمســــــتهلك أو للعــــــون الاقتصــــــادي المتعاقــــــد مــــــع مــــــن قــــــام بالإشــــــهار 

ــــك  ــــذي تضــــمنه الإعــــلان، وذل ــــه ال ــــن بتســــلیم شــــيء مــــن النــــوع ذات ــــب المعل المضــــلل أن یطال

  .وفقا للأحكام العامة المتعلقة بالتنفیذ العیني

ولكــــــن قبــــــل التعاقــــــد قــــــد أثیــــــرت مســــــألة القیمــــــة أو الطبیعــــــة القانونیــــــة للإشــــــهار لا 

یما وأن كثیـــــر مــــــن وكـــــالات الدعایـــــة والإعــــــلان تـــــذیل وثائقهـــــا الدعائیــــــة بعبـــــارة إن هــــــذه ســـــ

ــــار هــــذا الأمــــر الكثیــــر  ــــیس لهــــا إلا قیمــــة إرشــــادیة ، قــــد أث الوثــــائق لا قیمــــة تعاقدیــــة لهــــا، ول

فـــي هـــذا الشـــأن رفـــض القضـــاء الفرنســـي فـــي البدایـــة أن یعطـــي لهـــذه الوثـــائق  مـــن الجـــدل

  .أو أن یعتبرها جزءا لا یتجزأ من العقد الدعائیة أیة قیمة تعاقدیة

ــــــي حــــــین یعــــــارض الــــــبعض ــــــرى أن الدعایــــــة التجاریــــــة  )2(ف هــــــذا الاتجــــــاه، حیــــــث ی

تقـــــوم بـــــدور أساســــــي فـــــي إعــــــلام المســـــتهلك بحقیقــــــة الســـــلعة وكیفیــــــة اســـــتعمالها  ویتضــــــمن 
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معلومــــــات محـــــــددة و واضـــــــحة فـــــــي هـــــــذا الشـــــــأن، وهـــــــي بهـــــــذا المعنـــــــى تـــــــؤثر فـــــــي رضـــــــاء 

ــــــــذات مــــــــن بــــــــین مجمــــــــوع المنتجــــــــات المتلقــــــــي وتوجــــــــه اخ ــــــــى منــــــــتج أو خدمــــــــة بال تیــــــــاره إل

ــــالمنطق یفــــرض أن تكــــون للدعایــــة التجاریــــة قیمــــة  المطروحــــة فــــي الســــوق، والأمــــر كــــذلك ف

  .تعاقدیة

ــــــــیس لهــــــــا إلا قیمــــــــة  ــــــــة ل ــــــــة التجاری ــــــــأن الدعای ــــــــرأي أن التســــــــلیم ب یضــــــــیف هــــــــذا ال

یـــــــه المســـــــتهلك إرشـــــــادیة یعنـــــــي هـــــــدم الـــــــدور الإعلامـــــــي الـــــــذي تلعبـــــــه لـــــــیس فقـــــــط فـــــــي توج

لاختیـــــــار ســـــــلعة مـــــــا، بـــــــل وقبـــــــل ذلـــــــك فـــــــي إعطائـــــــه المعلومـــــــات الضـــــــروریة عـــــــن حقیقـــــــة 

الســــــــلعة وهــــــــو دور جــــــــوهري ومــــــــؤثر، فالدعایــــــــة التجاریــــــــة تلعــــــــب دورا هامــــــــا فــــــــي إرشــــــــاد 

ــــتم فجــــأة بــــل  ــــار لا ی ــــار ســــلعة مــــا ، فقــــرار المســــتهلك بالاختی المســــتهلك وتوجیهــــه نحــــو اختی

ــــــة یحــــــاول فیهــــــا جمــــــع ال ــــــین تســــــبقه مرحل ــــــي الســــــوق مــــــن ب ــــــة ف معلومــــــات عــــــن ســــــلع معین

ــــــى مصــــــادر المعلومــــــات هــــــي الدعایــــــة التجاریــــــة بمــــــا تضــــــمنه مــــــن  نوعیــــــات مختلفــــــة، وأول

بیانــــــــات محــــــــددة عــــــــن الســــــــلع المطروحــــــــة للبیــــــــع وعلیــــــــه یكــــــــون للدعایــــــــة التجاریــــــــة قیمــــــــة 

ـــــات محـــــددة وإلـــــزام  ـــــة، وللمتلقـــــي أن یســـــتند لمـــــا ورد فـــــي الرســـــالة الإعلانیـــــة مـــــن بیان تعاقدی

المعلـــــن بتســـــلیم المنتـــــوج مطـــــابق لمـــــا ورد فـــــي الإعـــــلان، والحكـــــم كـــــذلك حتـــــى ولـــــو تضـــــمن 

الإعــــلان التجــــاري عبـــــارات مــــن نـــــوع أن مــــا ورد فــــي الوثـــــائق الإعلانیــــة لـــــیس لــــه إلا قیمـــــة 

  .إرشادیة

  لكن ما هو التكییف القانوني لهذه الإشهارات التجاریة؟

ـــــى اعتبـــــار الرســـــالة الإعلان ـــــدذهـــــب القضـــــاء الفرنســـــي إل ـــــة وعـــــد بالتعاق ، لـــــذلك )1(ی

  .تكون لها نفس القوة الملزمة له

ــــــات موجــــــه للجمهــــــور إذا  ــــــار الإعــــــلان إیجــــــاب ب ــــــى اعتب ــــــبعض إل ــــــذهب ال بینمــــــا ی

تضــــــمن العناصــــــر الأساســــــیة للعقــــــد المــــــراد إبرامــــــه، وهــــــو مــــــا جــــــرى علیــــــه الفقــــــه الفرنســــــي 
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ـــــى عمیـــــل بعینـــــه، بـــــل یشـــــ مل أیضـــــا الـــــذي یعتبـــــر الإعـــــلان إیجابـــــا لـــــیس فقـــــط إذا أرســـــل إل

ذلـــــك العـــــرض العـــــام مـــــع بیـــــان الأســـــعار الجـــــاري التعامـــــل بهـــــا، ویـــــدخل فـــــي هـــــذا المعنـــــى 

ــــم یتضــــمن  ــــإذا ل ــــة وغیرهــــا، ف ــــى أبــــواب المحــــال التجاری ــــق عل الكتــــالوج والملصــــقات التــــي تعل

الإعــــلان العناصــــر الأساســــیة عـــــن المبیــــع فإنــــه لا یعــــد بمثابـــــة إیجــــاب بــــالمعنى الصـــــحیح، 

بــــأن الكتــــالوج الــــذي لا یتضــــمن بیــــان ثمــــن المبیــــع لا یعتبــــر  لــــذلك قضــــى القضــــاء الفرنســــي

  .)1(إیجابا

  .هناك عدة أفكار سبق ذكرها تحتاج إلى مناقشة

فـــــــالقول بـــــــأن الإعـــــــلان أو الدعایـــــــة التجاریـــــــة تشـــــــكل وعـــــــد بالتعاقـــــــد علـــــــى الأقـــــــل 

ـــــــر صـــــــحیح ، فالأصـــــــل أن الإعـــــــلان لا یتضـــــــمن مـــــــدة لازمـــــــة للتعاقـــــــد  ـــــــه غی ـــــــى إطلاق عل

أن المــــــدة مــــــن المســــــائل الجوهریــــــة فــــــي عقــــــد الوعــــــد فهــــــو لا ینعقــــــد بــــــدون  والمعلــــــوم قانونــــــا

، وعلـــــــى فـــــــرض تحدیـــــــد مـــــــدة فـــــــإن مجـــــــرد الإعـــــــلان لا یشـــــــكل وعـــــــدا ذلـــــــك أن )2(تحدیـــــــدها

ـــــول للوعـــــد مـــــن الطـــــرف  ـــــد یقتضـــــي قب ـــــه هـــــو عقـــــد والعق الوعـــــد وبغـــــض النظـــــر عـــــن طبیعت

 یكفــــــي لأن الآخــــــر حتــــــى ولــــــو كــــــان الوعــــــد ملــــــزم لجانــــــب واحــــــد، إذن فمجــــــرد الإعــــــلان لا

  .یكون وعدا ما لم یقترن بقبول الموعود له

أمـــــــا بالنســـــــبة للـــــــرأي القائـــــــل بـــــــأن الإعـــــــلان هـــــــو إیجـــــــاب بـــــــات فإنـــــــه یظهـــــــر أنـــــــه 

ـــــــــة القانونیـــــــــة لتـــــــــوفر عناصـــــــــر الإیجـــــــــاب فـــــــــي الإعـــــــــلان  ـــــــــرب للصـــــــــواب مـــــــــن الناحی الأق

  .فالإیجاب

ـــــــــق، ممـــــــــا یســـــــــتوجب اســـــــــتفاء  فیجـــــــــب أن یكـــــــــون الإیجـــــــــاب عـــــــــرض محـــــــــدد ودقی

عناصـــــــر الأساســـــــیة للعقـــــــد المـــــــراد إبرامـــــــه إذ یجـــــــب أن یتضـــــــمن كـــــــل شـــــــروط الإیجـــــــاب لل

                                       

  . 185، ص المرجع نفسه عن د احمد السعید الزقرد، ـ1

الاتفــــاق الــــذي یعــــد فیــــه كــــل المتعاقــــدین أو أحــــدهما بــــإبرام عقــــد معــــین فــــي "قــــانون مــــدني علــــى 71ـــــ حیــــث تــــنص المــــادة 2

التــــــي یجــــــب إبرامــــــه المســــــتقبل لا یكــــــون لــــــه أثــــــر إلا إذا عینــــــت جمیــــــع المســــــائل الجوهریــــــة للعقــــــد المــــــراد إبرامــــــه والمــــــدة 

  ......."فیها
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وعلیـــــــه فـــــــالإعلان الـــــــذي یحتـــــــوي علـــــــى العناصـــــــر الأساســـــــیة للعقـــــــد المـــــــراد إبرامـــــــه . العقـــــــد

یصـــــلح أن یكـــــون إیجابـــــا ، فـــــالأمر إذن یقتضـــــي تحدیـــــد مـــــدى تضـــــمین الإعـــــلان العناصـــــر 

أم لا فــــإذا لــــم یكــــن متضــــمن ذلــــك الأساســــیة للعقــــد المــــراد إبرامــــه للحكــــم بأنــــه یشــــكل إیجابــــا 

ــــــدا  ــــــه لا یصــــــلح أن یشــــــكل كمــــــا هــــــو عق ــــــد ، لأن ــــــلا یعــــــدو أن یكــــــون مجــــــرد دعــــــوة للتعاق ف

  .لتعذر تطابقه مع قبول على حالته

كمـــــــا یجـــــــب أن یكـــــــون الإیجـــــــاب باتـــــــا، بحیـــــــث یكـــــــون عـــــــرض جـــــــازم یعبـــــــر عـــــــن 

ة إبــــــرام الإرادة القطعیـــــة للموجـــــب فـــــي إنجـــــاز العقـــــد المرغـــــوب فیـــــه ، فهـــــو تعبیـــــر عـــــن إراد

العقــــد بصـــــفة لا رجعـــــة فیهــــا ، وتوجیـــــه الإیجـــــاب لأشـــــخاص غیــــر معینـــــین بالـــــذات لا یـــــؤثر 

  .على تكییف الإیجاب طالما ینعقد العقد لمجرد صدور  قبول من أي شخص كان

علـــــى هـــــذا یكـــــون الإعـــــلان إیجابـــــا متـــــى كـــــان یعبـــــر عـــــن إرادة قاطعـــــة للتعاقـــــد ولا 

بالــــــذات،ولا یــــــؤثر فــــــي تكییفــــــه أیضــــــا یضــــــر بتكییفــــــه كــــــذلك عــــــدم توجیهــــــه لشــــــخص معــــــین 

الوســـــــیلة المســـــــتعملة فــــــــي الإشـــــــهار كـــــــالتلفزیون أو الصــــــــحف أو الإنترنـــــــت أو الملصــــــــقات 

  .أو الكتالوجات أو غیر ذلك من وسائل الإشهار

  .الحاصل أن التكییف الأقرب لطبیعة الإعلان هو أنه إیجاب بات

عـــــلان باعتبـــــاره إیجابـــــا والأمـــــر الأهـــــم فـــــي هـــــذه النقطـــــة هـــــو مـــــا یتعلـــــق بإلزامیـــــة الإ

ــــــى  ــــــه إل ــــــي، وهــــــذا الأمــــــر مــــــرد الحــــــل فی ــــــذ العین لا ســــــیما ونحــــــن نتحــــــدث عــــــن فكــــــرة التنفی

  .القواعد العامة، أي النظریة العامة للعقد لغیاب نص خاص یعالج المسألة

تقضــــي القواعــــد العامــــة فــــي هــــذا الشــــأن أنــــه ینبغــــي التمیــــز بــــین الإیجــــاب المقتــــرن 

  .لس العقدبأجل والإیجاب الصادر في مج
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ـــــالأول ـــــص المـــــادة  :ف ـــــانون مـــــدني 63/1وحســـــب مقتضـــــیات ن ـــــه للموجـــــب  1ق لا یمكـــــن فی

أن یعـــــدل عـــــن إیجابـــــه مـــــا لـــــم ینقضـــــي الأجـــــل المحـــــدد أو یعلـــــن الموجـــــب لـــــه عـــــن رفضـــــه، 

وینعقـــــد العقـــــد إذا صـــــدر القبـــــول فـــــي الموعـــــد المحـــــدد ، كمـــــا یمكـــــن أن یكـــــون أجـــــل القبـــــول 

قــــــانون مــــــدني ویســــــتخلص هــــــذا الأجــــــل مــــــن  63/2ضــــــمنیا وفقــــــا لمــــــا قضــــــت بــــــه المــــــادة 

، وفــــــي الحقیقــــــة فــــــإن الأجــــــل الضــــــمني تفرضــــــه 2معاملــــــةظــــــروف الحــــــال أو مــــــن طبیعــــــة ال

ظـــــروف الحـــــال كـــــأن یصـــــدر الإیجـــــاب فـــــي مدینـــــة ویكـــــون الموجـــــب لـــــه فـــــي مدینـــــة أخـــــرى 

بعیـــــدة ، فمثـــــل هـــــذا الإیجـــــاب یقتضـــــي حتمـــــا بقـــــاء الموجـــــب لـــــه علـــــى إیجابـــــه علـــــى الأقـــــل 

إلـــــى حـــــین وصـــــول الإیجـــــاب إلـــــى الموجـــــب لـــــه، وكـــــذلك الأمـــــر إذا كانـــــت طبیعـــــة المعاملـــــة 

ــــــب حتمــــــا أجــــــلا للإطــــــلاع ت ــــــب أجــــــلا كــــــأن یعــــــرض شــــــخص عقــــــار للبیــــــع  فهــــــذا یتطل تطل

  .وزیارة العقار المعروض للبیع

ـــــى ملزمـــــا بإیجابـــــه  ـــــإن صـــــاحبه یبق ـــــى ذلـــــك إذا كـــــان الإشـــــهار یتضـــــمن أجـــــلا ف عل

إلــــــى حــــــین انتهــــــاء الأجــــــل المحــــــدد، أمــــــا إذا لــــــم یتضــــــمن أجــــــلا لكــــــن طبیعــــــة الإعــــــلان أو 

  .أنه مرتبط بأجل یجب احترام ذلك الأجل الضمني المعاملة التي تتضمنها یقتضي

الغالــــب فــــي الإشــــهارات أنهــــا لا تحــــدد أجــــل صــــراحة لكنهــــا تكــــون مرتبطــــة بآجـــــال 

ــــــي العوامــــــل الاقتصــــــادیة لا ســــــیما الســــــعر،  ــــــالتغیر الطبیعــــــي فــــــي الاقتصــــــاد ف ضــــــمنیة ، ف

ونفــــــاد البضــــــاعة یجعــــــل لكــــــل إعــــــلان أجــــــلا ضــــــمنیا إذا لــــــم یكــــــن صــــــریحا إلا فــــــي بعــــــض 

  .الحالات التي تفید أن الإعلان یراد به التعاقد في الحال دون المآل

یــــــــرى بعــــــــض الفقــــــــه أن الأجــــــــل الــــــــذي یســــــــتخلص مــــــــن ظــــــــروف الحــــــــال أو مــــــــن 

طبیعــــــــة المعاملــــــــة یكــــــــون خاضــــــــعا لرقابــــــــة القاضــــــــي، إذ یجــــــــب أن تكــــــــون مدتــــــــه معقولــــــــة 

  .فیحمي الموجب له من متعسفات الموجب

                                       
ـــــنص المـــــادة 1 ـــــ ت ـــــانون مـــــدني 63/1ـ ـــــه إلـــــى انقضـــــاء هـــــذا "ق ـــــى إیجاب ـــــاء عل ـــــزم الموجـــــب بالبق ـــــول، الت إذا عـــــین أجـــــل للقب

  "الأجل

  ".وقد یستخلص الأجل من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة" قانون مدني على 63/2ـ حیث تنص المادة 2
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ه للأجــــــل أن یحمــــــي الموجــــــب مــــــن كمــــــا یجــــــب أیضــــــا علــــــى القاضــــــي عنــــــد تحدیــــــد

  . تعسفت الموجب له

ــــین  ــــد ب ــــد أو مــــا یســــمى التعاق ــــس العق ــــي مجل ــــق بالإیجــــاب الصــــادر ف أمــــا فیمــــا یتعل

، حیـــــــث یكـــــــون المتعاقـــــــدین )1(قـــــــانون مـــــــدني 64/1حاضـــــــرین، حســـــــب مقتضـــــــیات المـــــــادة 

فـــــي نفـــــس المكـــــان ســـــواء كـــــان ذلـــــك حقیقـــــة أو حكمـــــا ، كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للتعاقـــــد 

ـــــوع مـــــن بواســـــط ـــــول، فهـــــذا الن ـــــم یتضـــــمن الإیجـــــاب أجـــــلا للقب ـــــت ومـــــا ل ة الهـــــاتف أو الانترن

الإیجــــاب لا یكــــون ملزمــــا مــــا لــــم یصــــدر القبــــول فــــورا ، وللموجــــب حینئــــذ الحــــق فــــي العــــدول 

  .عنه

ولـــــو لــــــم یصـــــدر القبــــــول فـــــورا إذا لــــــم  64/2هـــــذا یــــــتم العقـــــد حســــــب نـــــص المــــــادة 

ــــــل  ــــــه قب ــــــى عــــــدول الموجــــــب عــــــن إیجاب ــــــدل عل ــــــول وبشــــــرط أن لا یوجــــــد مــــــا ی صــــــدور القب

یــــــنفض مجلــــــس العقــــــد، وإذا كــــــان الغالــــــب أن الإعــــــلان یشــــــكل إیجابــــــا مقترنــــــا بأجــــــل ســــــواء 

ـــــس العقـــــد كـــــأن یســـــلم  ـــــي مجل ـــــه یتصـــــور أن یكـــــون إیجـــــاب ف كـــــان صـــــریحا أو ضـــــمنیا، فإن

ــــه الــــرد  ــــوج مــــا وینتظــــر من ــــي الطریــــق لشــــخص معــــین بطاقــــة إشــــهاریة لمنت بعــــض الباعــــة ف

یمــــــا یتعلــــــق بالإشــــــهار مــــــن مجــــــرد إشــــــهار إلــــــى عقــــــد ملــــــزم وفقــــــا فــــــورا، ویتحــــــول الوضــــــع ف

  .لأحكام القوة الملزمة للعقد إذا اقترن بقبول

نظــــــرا لطبیعــــــة الإشــــــهار فــــــإن التعاقــــــد بمقتضــــــاه فــــــي غالبــــــه یكــــــون بــــــین غـــــــائبین 

قــــانون مــــدني فــــي الوقــــت الــــذي یعلــــم  67وعلیــــه فــــإن العقــــد ینعقــــد حســــب مقتضــــیات المــــادة 

ـــــ ـــــه صـــــاحب الإشـــــهار باعتب ـــــد فی ـــــري ق ـــــانون الجزائ ـــــول الطـــــرف الآخـــــر،لأن الق ـــــا بقب اره موجب

أخـــــــذ بنظریـــــــة العلـــــــم بـــــــالقبول ویفتـــــــرض أن العلـــــــم بـــــــالقبول قـــــــد تحقـــــــق فـــــــي مكـــــــان وزمـــــــان 

                                       
 یجب(إذا صدر الإیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدید أجل القبول " قانون مدني 64ـ تنص المادة  1

  ."فورا، وكذلك إذا صدر الإیجاب من شخص إلى آخر بطریق الهاتف أو بطریق مماثل) صدور القبول
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وصـــــوله، لكـــــن هـــــذا الافتـــــراض هـــــو قرینـــــة بســـــیطة یمكـــــن للموجـــــب أن یثبـــــت أنـــــه لـــــم یعلـــــم 

  .)1(بالقبول إلا في وقت لاحق

نظریـــــــة قاعـــــــدة مكملـــــــة ولیســـــــت آمـــــــرة هـــــــذه القاعـــــــدة التـــــــي تضـــــــمنت تبنـــــــي هـــــــذه ال

  .یمكن مخالفتها بناءا على نص في القانون أو بناءا على اتفاق المتعاقدین

فـــــإذا إن عقـــــد العقـــــد وفقـــــا لمـــــا تـــــم بیانـــــه ترتبـــــت علیـــــه جمیـــــع آثـــــاره وأحكامـــــه وفقـــــا 

ــــــى هــــــذا إمكانیــــــة مطالبــــــة  لمــــــا تقضــــــي بــــــه القواعــــــد العامــــــة فــــــي هــــــذا الشــــــأن، ویترتــــــب عل

ن الاقتصـــــادي هـــــذا الأخیـــــر بتنفیـــــذه العینـــــي للعقـــــد، أي تســـــلیمه بضـــــاعة المتعاقـــــد مـــــع العـــــو 

أو أدائـــــه خدمـــــة لـــــه مطابقـــــة لمـــــا جـــــاء فـــــي الإعـــــلان الـــــذي شـــــكل إیجابـــــا فـــــي العقـــــد المبـــــرم 

  .بینهما

  

  .دعوى وقف الإشهار المضلل: الفرع الثالث

مــــــن الجــــــائز قانونــــــا اللجــــــوء إلــــــى المحــــــاكم لمطالبــــــة أي عــــــون اقتصــــــادي بوقــــــف  

المضـــــلل، ذلـــــك أن هـــــذا الأخیـــــر یشـــــكل عمـــــلا غیـــــر مشـــــروع، ولعـــــل هـــــذه الـــــدعوى إشـــــهاره 

ـــــة  ـــــة المســـــتهلك أو المنظمـــــات المهنی ـــــات حمای ـــــم رفعهـــــا مـــــن جمعی ـــــر إذا ت ـــــررة أكث تكـــــون مب

  .لأن دور هذه الدعوى وقائي ولیس علاجي

كمــــــا یمكــــــن للمحكمــــــة أن تــــــأمر بوقــــــف الإعــــــلان الكــــــاذب أو المضــــــلل حتــــــى قبــــــل 

ى ، ولا شـــــك أن هـــــذا الجـــــزاء یحقـــــق وظیفـــــة وقائیـــــة فـــــي مواجهـــــة صـــــدور الحكـــــم فـــــي الـــــدعو 

الرســـــــائل الإعلانیـــــــة الكاذبـــــــة و المضـــــــللة ، ذلـــــــك أنـــــــه مـــــــن الصـــــــعوبة إزالـــــــة الآثـــــــار التـــــــي 

ــــــزداد هــــــذه الآثــــــار  ــــــي نفــــــس وذهــــــن المتلقــــــي ، وت ــــــة والمضــــــللة ف تتركهــــــا الإعلانــــــات الكاذب

ــــــل عــــــا ــــــطء إجــــــراءات التقاضــــــي ومــــــرور زمــــــن طوی ــــــا ب ــــــل صــــــدور جســــــامة إذا لاحظن دة قب

الحكـــــم فـــــي الـــــدعوى تكـــــون خلالـــــه الرســـــائل الإعلانیـــــة قـــــد حققـــــت أهـــــدافها كاملـــــة ، بحیـــــث 

                                       

.214طحطاح علال، المرجع السابق، صأ  . 1  
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یـــــأتي الحكـــــم القضـــــائي عـــــدیم الجـــــدوى ، لكـــــن لوقـــــف الإعـــــلان یراعـــــى أن یكـــــون الإعـــــلان 

ظـــــــاهر الكـــــــذب وواضـــــــح التضـــــــلیل ، ذلـــــــك أن وقـــــــف التضـــــــلیل فـــــــي غیـــــــر هـــــــذه الحـــــــالات 

ــــ ــــن ، ویمــــس حری ــــة یحــــدث ضــــررا بلیغــــا للمعل ــــد مــــن حری ــــة نفســــها، ویقی ة الإعلانــــات التجاری

  .)1(التعبیر وشروط المنافسة المشروعة

كمـــــا یجـــــوز للقاضـــــي أن یـــــأمر بنشـــــر إعـــــلان تصـــــحیحي أو إعـــــلان مضـــــاد یحـــــدد 

ـــــــن بنشـــــــر  ـــــــم یقـــــــم المعل القاضـــــــي مضـــــــمونه والمـــــــدة التـــــــي یتعـــــــین إجـــــــراؤه خلالهـــــــا، فـــــــإذا ل

ختلـــــف كیفیــــــة نشـــــر الإعــــــلان الإعـــــلان التصـــــحیحي حكمــــــت بـــــه المحكمــــــة علـــــى نفقتــــــه، وت

التصـــــحیحي فقـــــد یكـــــون فـــــي شـــــكل رســـــالة إعلانیـــــة مماثلـــــة للإعـــــلان الســـــابق وقـــــد یـــــتم فـــــي 

ــــس القنــــاة أو  ــــى نف ــــي الصــــحف، ویكــــون عل ــــد نشــــر ف الصــــحف إذا كــــان الإعــــلان الســــابق ق

الإذاعـــــة فـــــي الرســـــائل الإعلانیـــــة المرئیـــــة أو المســـــموعة، فـــــالأمر متـــــروك لســـــلطة القاضـــــي 

ل الإعــــــلان التصــــــحیحي ســــــلاح فعــــــال لمكافحــــــة الدعایــــــة الكاذبــــــة بصــــــفة التقدیریــــــة، ویشــــــك

عامـــــة، فهـــــو وســـــیلة وقائیـــــة یتـــــوخى بهـــــا المجتمـــــع شـــــر الدعایـــــة الكاذبـــــة قبـــــل نشـــــرها علـــــى 

الجمهــــور، وهـــــو یجعـــــل المعلـــــن أكثـــــر حـــــذرا ودقـــــة فیمـــــا ینشـــــره علـــــى الجمهـــــور مـــــن بیانـــــات 

ى قواعــــــــد الصـــــــــدق قــــــــد تكــــــــون كاذبـــــــــة أو مضــــــــللة، فهـــــــــو یعلــــــــم مســـــــــبقا أن الخــــــــروج علـــــــــ

  .)2(والموضوعیة سوف یواجه بإجراء مضاد 

ــــــم یســــــلم العــــــون الاقتصــــــادي  وإذا تــــــم ــــــى إشــــــهار مضــــــلل، ول إبــــــرام عقــــــد بنــــــاءا عل

ــــم یــــؤدي خدمــــة بشــــكل مطــــابق لمــــا ورد فــــي الإعــــلان، كــــان  صــــاحب الإشــــهار منتوجــــا أو ل

قتصــــادي أن بإمكــــان المتعاقــــد الــــذي تعاقــــد بنــــاءا علــــى هــــذا الإعــــلان بعــــد أعــــذار العــــون الا

قـــــانون  119یطالـــــب بفســـــخ العقـــــد المبـــــرم بینهمـــــا، وفقـــــا لأحكـــــام الفســـــخ الـــــواردة فـــــي المـــــادة 

   .)3(مدني

                                       

.225طحطاح علال، المرجع السابق، صأ . 1  

  .199جع سابق ص ـ د أحمد السعید الزقرد، مر 2
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  .الجهة القضائیة المختصة و مستحق التعویض من ذلك: الثالث المطلب

  .الجهة القضائیة المختصة: الفرع الأول

في المنازعات التي إن المشروع الجزائري لم یحدد الجهة القضائیة المختصة للفصل 

تشب بین المستهلك و المهني، و علیه یتوجب علینا الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة، إذ 

أن القاضي الفاصل في الدعوى المرفوعة أمامه أول مسألة اختصاصه النوعي ثم 

اختصاصه الإقلیمي إذ تم الرفع به، و لا ینظر في باقي الشروط الدعوى و لا في 

  . ما إذا تبین له أنه مختصموضوعها إلا

  

  

  .الاختصاص النوعي: أولا

تختص المحكمة بالنظر في دعاوى المستهلك، على اعتبار أن المحاكم الجهات 

من قانون الإجراءات المدنیة، و قد  01القضائیة الخاصة بالقانون العام، و ذلك وفقا للمادة 

عاوى المستهلك، فیخص القضاء ینعقد الاختصاص القضاء العادي أو الإداري للنظر في د

المدني كأصل عام بالنظر في دعاوى المستهلك، غیر أنه بإمكان هذا الأخیر أن یختار  

القسم التجاري للفصل في دعواه، و ذلك لأن الإشهار التجاري یعد من الأعمال التجاریة 

دمات المعلن المختلط، فهو تجاري بالنسبة للمعلن، إذ ینفذ كوسیلة للمضاربة بالسلع و الخ

عنها، و یعد مدنیا بالنسبة للمستهلك  لأنه یعد اقتناعه بالإشهار یقوم بشراء أو طلب ما 

  .أعلن عنه من سلع و خدمات لاستعماله الشخصي

كما قد یرجع الاختصاص في نظر دعاوى المستهلك إلى القسم الجزئي و ذلك عند 

مة معاقب علیها و من ثم تقوم قیام المعلن بتصرفات تلحق ضرر بالمستهلك و تشكل جری
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المسؤولیة الجزائیة للمعلن بتوافر أركان الجریمة، و بهذا یحق للمستهلك أن یتقدم للقضاء 

الجزائي للنظر في دعواه المدنیة بالتبعیة مع الدعوى، یشترط لقبول الدعوى الإستعجالیة، أن 

  : المتمثلة فيات المدنیة و من قانون الإجراء 183یها الشروط المنصوص علیها المادةتتوفر ف

  ضرورة توفر الركن الإستعجالي، و تتوفر تلك الشروط كما وجدت حالة یترتب

 .على فوات الوقت فیها حصول ضرر یتعذر تداركه و إصلاحه

  أن یكون الفصل في موضوع النزاع لا یمس بأصل الحق، بحیث یكون

  .المطلوب هو إجراء وقتي تحفظي

هذه الشروط في موضوع الدعوى التي یرفعها المستهلك  و بالتالي إذا ما توافرت

ضد المعلن، فإنه یحق للمستهلك الذي یرید وفق إشهار تجاري معین، على أساس أنه یعتبره 

تعسفیا أو مضللا أو غیر مشروع أو ممنوع ینص القانون أن یرفع دعوى إستعجالیة أمام 

  .ن الدخول في الموضوعرئیس المحكمة، الذي علیه أن یقدم عدم المشروعیة دو 

في كل حالات "قانون الإجراءات المدنیة نصت  808و في هذا الإطار نجد المادة 

الخطر، یمكن لرئیس المحكمة أن یأمر بالاستعجال بكل تدبیره تحفظیة، دون المساس 

یسمح "من نفس القانون أنه  809/2و تضیف المادة " بموضوع النزاع القائم بصفة جدیة

ابیر التحفظیة، في حالة المخاطر الحالة، أو للوقایة من ضرر حال أو إیقاف بالأمر التد

  ،)1("عمل غیر مشروع

  .الاختصاص المحلي: ثانیا

و نعني بالاختصاص المحلي ولایة جهة قضائیة لنظر القضایا التي تقع على 

النزاع وفقا الإقلیم التابع لها، و بهذا تتحدد الجهات القضائیة المختصة محلیا للنظر في 

لقواعد محددة، فلا یلقى بذلك المستهلك أیة صعوبة في تحدید الجهة القضائیة المختصة 

                                       

.166أنظر، قندوزي خدیجة، مرجع سابق، ص   1  
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إقلیمیا للفصل في الدعاوى، و تتفق أغلب تشریعات دول العالم على جعل الاختصاص 

المحلي في المسائل المدنیة و التجاریة، لمحكمة مواطن المدعي علیه كقاعدة عامة، و علیة 

 نزاع بین المستهلك و المعلن، فله أن یرفع دعوى أمام محكمة موطن هذا الأخیرإذا وقع 

غیر أنه  وذاك في جمیع الدعاوى التي لم ینص فیها المشروع على اختصاص محلي خاص

إذا لم یكن للمدعي علیه موطن معروف، فإن الاختصاص یرجع للجهة القضائیة التي یقع 

من قانون الإجراءات المدنیة و الجزائیة التي أوردت  8ة في دائرتها أخر موطن له وفقا للماد

منها استثناءات عن القاعدة العامة و مثال ذلك الأداء الأغذیة و السكن  11كذلك في الفقرة 

فالنظر فیها یكون أمام محكمة المكان الذي تم فیه الأداء، و هذا كله في حالة ما إذا كان 

حیث أن  ار الذي لا تشكل وقائعه جریمةالضرر الذي لحق المستهلك بسبب الإشه

الاختصاص المحلي لا یعتبر في هذه الحالة من النظام العام، و على الطرف الذي یهمه 

من نفس  93الأمر أن یدفع به قبل الدخول في الموضوع حسب الفقرة الثانیة من المادة 

ن الضرر الذي لحق القانون، و قد یكون الاختصاص المحلي من النظام العام، و ذلك إذا كا

وقد  المستهلك و رفع من أجله دعوى مدنیة بالتبعیة بسببه الإشهار الذي تشكل وقائعه جریمة

  .  )1( من قانون الإجراءات الجزائیة 329نصت علیه المادة 

  .تحدید المستهلك المستحق للتعویض: الفرع الثاني

السلعة غیر الإشهار التجاري هو الموجه إلى مقتني السلعة و طالب نفس 

المستهلك، و لكن أن المنتج بقصد تحقیق ربح الوفیر، و لو كان ذلك على حساب المستهلك 

یلجأ إلى الإشهار التجاري المضلل، فلا یبغي أمام المستهلك المتضرر من هذا إلا اللجوء 

إلى القضاء للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر و ردع هذه الإشهارات المضللة، و هنا 

                                       

.167أنظر، قندوزي خدیجة، المرجع السابق، ص   1  
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اضي لتقدیر مدى وجود التضلیل في الإشهار التجاري من عدمه، و لابد علیه أن یعرف الق

  .أي نوع من المستهلك هي الضحیة، و ذلك على معاییر معینة

فقد تعتمد المحاكم على معیار المستهلك الضحیة المتوسط الذكاء، و هو الشخص 

ء، و هذا بالاستثناء على المتلقي، الذي یشترط فیه درجة من الیقظة و التبصر و الذكا

معیار الرجل العادي المعروف في القانون المدني و الاعتماد على هذا المعیار یجعل 

  .التضلیل الصادر عن المعلن، فالإشهار الذي  قام به هذا الأخیر لا یعتبر مضلل

و نظرا للنتائج التي قد تترتب نتیجة الاعتماد على المعیار السابق، فإن المحاكم 

إلى المعیار الذي یأخذه حالة كل مستهلك ضحیة على حدي، و ذلك بالنظر إلى تلجأ 

مستواه الثقافي و الوضعیة التي تلقى فیها الرسالة الإشهاریة، فبذلك یستفید من الحمایة حتى 

  .)1(الشخص دون المستوى العادي من الفطنة و الذكاء و الساذج

لتضلیل، فقط لأن المستهلك هو و بالتالي سیكون أي إشهار تجاري محل اتهام با

 دون المستوى العادي من الفطنة و الذكاء، الذي یصدق كل ما یبث علیه من إشهار تجاري

بحیث  سیما في الإشهارات التي یفرط من خلالها في مدح السلع و الخدمات المعلن عنها لا

  .)2( یكون من السهل تبین المبالغة فیها

و بالتالي یكون المعیار الأول الذي یأخذ بالمستهلك المتوسط الذكاء مرجع لتقدیر 

مدى وجود التضلیل في الإشهار التجاري من عدمه، و هو المعیار الذي یفرض على 

المستهلك التحلي بروح النقد و الانتباه إلى كل ما یعلن عنه الوسائل الإشهاریة، و قد أخذت 

، المتعلق بتوجیه التجارة و 1973لفرنسیة لاسیما بعد صور قانون به الكثیر من المحاكم ا

                                       

 1_ Givre remord publicité commerciale et protection des consommateurs, et il concurrence, 

consommation fax 900,04   
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 Nanterreالحرف، الذي وسع من حالات تجریم الإشهارات التجاریة، و من بینها محكمة 

  .)1(في قضیة سمك الدوار الأحمر

و من خلال مما سبق یتضح لنا أنه لو أخذنا بالمعیار الثاني، فإن ذلك سیجمد كل 

ي مجال الإبداع الإشهار، بتقید حریته في التعبیر و الابتكار، أما إذا أخذنا مبادرة للمعلن ف

بالمعیار الأول فإن ذلك سیقلل من الحالات التي یحصل فیها المستهلك على تعویض 

للضرر الذي أصابه من الإشهارات التجاریة، و ذلك إذا كنا أمام حالة المبالغة و الإثارة التي 

المستهلك المتوسط الذكاء، إذا ما ارتبطت هذه المبالغة المسموح بها  یثیرها الإشهار في نفس

الإشهارات بالتقدم العلمي و التكنولوجي في بلد ما ، فیستغله صاحب البلد المتطور كي یبثه 

إلى بلد أقل تطور، و هو واثق أن یصدقها حتى الرجل الحریص، و على هذا الأساس فإن 

تهلك الذي یدعي الضرر من الإشهار التجاري لابد علیه القاضي لكي یحكم بالتعویض المس

أن یتحرى الأمر جیدا، فإذا كان المستهلك ساذجا مصدقا لكل رسالة إشهاریة یتلقاها، فإنه 

یعتبر مغفلا فلن یكون له تعویض،أما إذا كان المستهلك المدعي التضرر من الإشهار 

، و رغم ذلك تم تضلیله من طرف التجاري، حذر و فطنا عند تلقیه للرسالة الإشهاریة

   .المعلن، فإنه سیحكم له القاضي بالتعویض، إلى جانب ردع الإشهار مضلل

  :الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة: المبحث الثاني

لم یعد خفیا أن الإشهارات الكاذبة أو الخادعة، أصبحت سببا من أسباب 

و لم تعد تشكل اعتداء على مصلحة فردیة، فقط من هنا أصبح الاضطرابات الاقتصادیة، 

الجزاء الجنائي ضرورة ملحة لردع تلك الإشهارات، و عدم الاكتفاء بالجزاءات التي تنص 

علیها القواعد المدنیة، لثبوت ضعف فعالیتها لأن القانون المدني و القوانین الخاصة بحمایة 

                                       

أنظر، حسین فتحي، حدود مشروعیة الإعلانات التجاریة لحمایة المتحرر و المستهلك، محلة المحاماة المصریة العدد  1

   .23، ص 1992الأول، 
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لمتعاقدین من المستهلكین، لذا أثبتت التجربة أن المستهلك لا تتوجه بحمایتها إلا إلى ا

الإعلان قد یستخدم استخداما سیئا لأنها أداة لخداع المستهلكین حول المنتجات و الخدمات 

  .عن طریق الإشهار الكاذب و المقارن

ونجد الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة مقررة في القواعد 

  .القواعد الخاصة والعقوبات المقررة لها العامة إلى جانب

  .الحمایة من خلال القواعد العامة: المطلب الأول

الإشهار الكاذب هو كل إشهار یتضمن إدعاءات و إشهارات أو عروض خاصته 

من شأنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل المواد و الخدمات، و إلى جانب ذلك نجد أن 

ن الذي یكون من شأنه خداع المستهلك أو یمكن أن یؤدي الإشهار الخادع هو ذلك الإعلا

إلى ذلك، وهو لا یذكر بیانات كاذبة و لكنه یصاغ بعبارات تؤدي إلى خداع الجمهور 

والإعلان الذي یتضمن مثلا بیانات صحیحة في ذاتها، و لكنه یعطى انطباعا إجمالیا زائفا 

  .)1( أو مخادعا یعتبر إعلانا خادعا

رف تشریع خاص یعاقب على جریمة الإشهار الكاذب، فقط أن المادة فالجزائر لا تع

نصت على تعریف الإشهار، كما تبنى المشرع الجزائري  90/39الأولى من المرسوم التنفیذي

معظم المبادئ العامة الواردة في مدونة القواعد الدولیة للممارسات المشروعة في مجال 

تحت ) 1(91/103و رقم ) 2(91/101یین رقم الإشهار و ذلك بموجب المرسومین التنفیذ

  .عنوان أخلاقیة المهنة

                                       
، 1999الحقوقیة، بیروت، لبنان، الناشف، الإعلانات التجاریة بین القانون و الاجتهاد، منشورات الجلبي أنطوان أنظر،   1

   .94و 93ص

، المتضمن منح امتیاز عن الأملاك الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال 1991- 04-20المؤرخ في  91/101القانون رقم2

   . 19المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزة، إلى المؤسسة العمومیة للتلفزة، جریدة رسمیة، العدد
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  .جریمة النصب: الفرع الأول

یعرف النصب بأنه الاستیلاء على مال الغیر بطریقة الحیلة بنیة تملكه، و هو ما 

من قانون العقوبات الجزائیة و بالتالي فالعنصر الممیز للنصب وهو  372نصت علیه المادة 

الاستیلاء على مال الغیر بالتدلیس الجنائي، و الإشهار التجاري قد یشكل التوصل إلى 

وسیلة ابتزاز و نصب الأموال، فالمیزة الخاصة بالكذب الموجودة في جنحة النصب فهي 

محققة عن طریق وسائل إشهاریة، و لكن مع ذلك لاعتبار الإشهار نصبا لابد من توافر 

  :أركان جریمة النصب و هي

  

  

  :ماديالركن ال .1

  :استعمال وسیلة من وسائل التدلیس) أ

و هي استخدام طرق احتیالیة و لیس مجرد الكذب إضافة إلى تعلیق الأمر بعملیة 

وهمیة و قد یصل الكذب إلى درجة الطرق الاحتیالیة إذا اقترن بأعمال مادیة، أو مظاهر 

اءات أقرب إلى خارجیة تحمل على الاعتقاد بصحته كالاستعانة بشخص أخر لتأیید الإدع

التصدیق، و لا شك في خطورة الاحتیال الذي یتم من خلال الصحافة المكتوبة أو المسموعة 

خاصة إذا اتخذ الإعلان شكل التحقیق الصحفي لأن استخدام وسیلة إشهار بهذا القدر من 

الأهمیة یعطى الكذب قوة یجعله محلا للثقة و التصدیق، أما من حیث الغرض من هذه 

من قانون  372لاحتیالیة فیجب أن یكون من بین إحدى الأمور الواردة في المادة الطرق ا

العقوبات الجزائري علة سبیل الحصر و المتمثلة في الإیهام بسلطة كاذبة أو بائتمان مالي 

                                                                                                              
   .138و  139، ص2001/2002یة الجنائیة للإشهار، ماجیستر، بن عكنون، الجزائر، أنظر، بلعیشي مریم، الحما 1
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خیالي أو إحداث الأمل أو الخوف بحصول ربح وهمي أو حادثة أو أیة واقعة وهمیة أخرى 

  .)1( حتیالیة من حیث تأثیرها في الشخص المتوسط الذكاءوبالنظر إلى الوسائل الا

أما اتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة و لو لم یعزز إدعاؤه باستعانة بطرق 

  .احتیالیة أخرى

  :الاستیلاء على مال الغیر)ب

و لكي یتم ذلك لابد من أن یتم الاستیلاء نتیجة استعمال الجاني وسیلة من وسائل 

  .من قانون العقوبات 372ت المادة التدلیس و قد حدد

النصب من الجرائم التي تقع إلا عمدیه، و لذا تتطلب القصد : الركن المعنوي .2

الجنائي العام و الخاص، فلا یكفي أن یكون الجاني علما باحتیاله و إنما لابد أن تكون 

ساس غایته هي سلب جزءا من مال الغیر و لذلك یجب العقاب على الإشهار الكاذب على أ

تحقق جریمة النصب لمكافحة الإشهار الكاذب، فإن ذلك لا یكفي لتوفیر ردع مناسب لجمیع 

الإشهارات الكاذبة تتطلبه من شروط دقیقة و منها عدم اعتداءه بمجرد الكذب ما دام لم 

یقترن بأعمال مادیة أو بنوع من الحبك المسرحي و إن یقصد تحقیق غایة حسب ما هو 

من قانون العقوبات، و هو ما لا یتوفر في الإشهار  372ادة منصوص علیه في الم

الكاذب، لذلك سوف تتولى التطرق إلى مدى إمكانیة إعطاء وصف جریمة الخداع على 

  .)2( الإشهار

  .جریمة ا لخداع: الفرع الثاني

                                       

.456، ص 1968دار النهضة العربیة، القسم الخاص في قانون العقوبات،  ،أنظر، بكر عبد المهیمن  1  

.455أنظر، بكر عبد المهیمن، المرجع نفسه، ص   2  
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إن الخداع هو القیام بأعمال أكاذیب من شأنها إظهار الشيء على غیر حقیقة أو 

  :الف ما هو علیه في الحقیقة و الواقع، و هي بتوافر الأركان التالیةإلباسه مظهر یخ

  .أركان جریمة الخداع: أولا

  .الركن المادي )1

من قانون الاستهلاك الفرنسي على أن الخداع أو  1الفقرة  213نصت المادة 

محاولة الخداع یجب أن یتحقق بأیة وسیلة أو إجراء كان، وقع على إحدى خصائص المنتوج 

من قانون العقوبات الجزائري على أن كل من أن یخدع  429الخدمة، بینما نصت المادة أو 

أو یحاول أن یخدع المتعاقد، و أسقط المشرع عبارة أیة وسیلة أو إجراء كان، و على ذلك 

یجوز أن یرتكب الخداع بواسطة الغیر، كما یجوز أن ینجم عن استعمال وسائل تدلیسیة، 

سائل خداعا حقیقیا و أن تقع على إحدى خصائص المنتوج التي بشرط أن تشكل هذه الو 

من نفس القانون، ففي جریمة الخداع تكون وسیلة الخداع مستهدفة  429عددتها المادة  

  .تضلیل المتعاقد دون المساس بالبضاعة أو إدخال أي تغییر على مادتها

 .الركن ا لمعنوي )2

ذب أو الخادع في ذاته لا یعد بدءا لقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أن الإشهار الكا

في التنفیذ، فالإشهار سابق على العقد و من ثم لا تقوم معه جریمة الخداع أو الشروع فیه ما 

لم یتم العقد على إثر الإشهار و ما یؤكد ذلك أنه لقیام جریمة الخداع أو الشروع فیها یلزم 

جه الخداع في ذاته بل نتائجه، أن یكون هناك عقد أو شروع في التعاقد فالقانون لم یوا

فالإشهار المبالغ فیه لا یعتبر خداعا ما دامت المبالغة تدخل في حدود المألوف في التجارة 

  .)1( و لا تخدع الشخص المتوسط الذكاء

                                       

.465أنظر، بكر عبد المهیمن، المرجع السابق، ص   1  
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مع كل ذلك فإن الأخذ بجریمة الخداع لا یوفر حمایة كافیة من الإشهار الكاذب، 

لأخیر، إذ لا تطبق أحكامها إلا متى أعتبر الإشهار لأنه لم یقصد من سنها مواجهة هذا ا

خادعا كما أنها لا تطبق إذا تعلق موضوع الإشهار بخدمات أو عقارات، و هي مواضیع 

یطالبها الإشهار كما أنها تستند وجود عقد مما یعني توجیه أفعال الخداع اتجاه شخص 

  . )1( ه تعاقد فلا تقوم الجریمةمعین متعاقد، أما إذا اقتصر الأمر على الإشهار و لم یتبع

  

  

  

  

   .العقوبات المقررة لجریمة الخداع: ثانیا

من قانون العقوبات نجد أن المشرع قد سایر  430و 429من خلال نص المادتین 

في تجریمه للخداع معظم التشریعات في القانون المقارن حیث نص القانون الاستهلاك 

  .)2(الفرنسي على جریمة الخداع

كل من یخدع أو یحاول ..."من قانون العقوبات على عقاب 429المادة  حیث تنص

  ..."خداع المتعاقد

  :یتضح من خلال هذا النص ما یلي

                                       
  .197، ص2006حمایة المستهلك في القانون المقارن الجزائر دار الكتاب الحدیث الطبعة محمد بودالي، د أنظر، 2

.1993جویلیة  26من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في  213/2المادة   2 
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ـــــ لم یحدد المشرع الأفعال و الوسائل التي یشترط على الجاني القیام بها لخداع 1

لا لمغالطة المتعاقد المتعاقد، و بالتالي یكون الخداع بأي وسیلة تدلیسیة یتخذها الجاني سبی

بشرط أن تكون حول ما حددته فقرات المادة المذكورة باستثناء الوسائل و الطرق التي حددتها 

  .من قانون العقوبات و التي تتعلق بظروف التشدید في الجریمة 430المادة 

من قانون العقوبات على  449ـــــ جاء تحدید المشرع لصور الخداع في المادة 2

 محددا بذلك نطاق الخداع، أو محاولة الخداع بأحد الصور المذكورة حصراسبیل الحصر 

وبالتالي لا یمكن التوسع فیه، و مع هذا یمكن القول أن هذا التعداد الذي أورده المشرع یكاد 

من  429و یحدث الخداع حسب نص المادة  1یغطي جمیع فرضیات الخداع المعروفة عملیا

  :قانون العقوبات على ما یلي

 لخداع في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة ا

 .المقومات اللازمة لكل هذه السلع

 الخداع في نوعها أو مصدرها. 

 الخداع في أمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها.  

و بالنسبة لجریمة الخداع فإن یجوز الحكم بالغرامة، بالإضافة إلى عقوبة الحبس  

 100.000دج إلى  20,000حیث یكون السلطة التقدیریة للقاضي للحكم بمبلغ الغرامة من 

من قانون  429دج و الحبس معا، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط طبقا لنص المادة 

  .العقوبات

جزائري لا یعاقب على الخداع الذي یقع بطریقة مشروعة، كما نستنتج أن المشرع ال

لا یعاقب على الجهل أو الغلط الذي یقع فیه المتدخل سواء البائع أو التاجر إزاء المتعاقد 

الأخر، لأن الخداع زائد جریمة عمدیه و أن حسن النیة فیها یعني نیة الخداع، إلا أنه الغلط 

                                       

.312ص المرجع السابق، محمد بودالي، د . 1  
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متهم هو الغلط في الواقعة و لیس الغلط في القانون، لأن الذي یعني القصد الجنائي لدي ال

العلم بالوقائع لیس مفترض، في حین أن العلم بالقانون مفترض فإذا كان القانون ینص على 

التزام المحترف بفحص و مراقبة السلعة قبل بیعها، فإن مخالفة هذا الالتزام نتیجة اعتقاد 

  .)1(القانون فإن هذا لا ینفي المسؤولیة الجزائیة عنهالمتدخل أن هذا الالتزام غیر مجرم بنص 

  :ا لحمایة من خلال القواعد الخاصة: المطلب الثاني

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02-04من قانون رقم 38المادة 

و من أجل حمایة المستهلك من السلوكیات التي تمس بسلامة المنتوجات، أو الخدمات التي 

  .نیها في إطار تلبیة متطلباته و حاجیاته الیومیةیقت

  

  . جریمة الإشهار الكاذب: الفرع الأول

من المشروع، التي تمنعه  41الإشهار المضلل أو الكاذب نصت علیه المادة 

كل إشهار یتضمن إدعاءات أو إشهارات أو عروض خاطئة من شأنها أن " وتعرفه بأنه

، و إلى جانب ذلك نجد هناك من یصطلح "و الخدمات  تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد

علیه الإشهار الخادع، و هو ذلك الإعلان الذي یكون من شأنه خداع المستهلك أو یمكن أن 

 یؤدي إلى ذلك ولا یذكر بیانات كاذبة و لكنه یصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع الجمهور

لكنه یعطي انطباعا إجمالیا زائفا  فالإعلان الذي یتضمن مثلا بیانات صحیحة في ذاتها، و

، و انطلاقا من هذین التعریفین، یفرق الفقه بین الإشهار )2(أو مخادعا یعتبر إعلانا خادعا

                                       
،  ص 2013/ 2012التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ماستر أكادیمي،  حلیمة بن شاعة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في .1

15. 

 

  .93،94، ص ، المرجع السابقأنطوان الناشف أنظر  - 2
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الكاذب والخادع، إذ أن الأول هو الذي ثم فیه تغییر للحقیقة، أما الثاني فهو التضلیل في 

حسب ما یعكس أحیانا تضمنه الإشهار التجاري دون إحداث تغییر للحقیقة، وهذا التضلیل 

لمعلومات یحتمل أن تحث الجمهور على الوقوع في خداع یتعلق بعناصر أو صفات جوهریة 

  .لمنتوج أو خدمة

ورغم خطورة الإشهار الكاذب أو الخادع، فإنه لم یحض من المشرع الجزائري بأي 

هو جریمة  تنظیم خاص على خلاف المشرع الفرنسي، وهذا مادفعنا إلى معالجته من حیث

  مستقلة قائمة بذاتها، وسعیا لتحقیق حمایة أكثر للمستهلك المتلقي للرسالة الإشهاریة

سنحاول التطرق إلى مدى إمكانیة ردع إشهارات المعلن الكاذبة عن طریق إعطائها وصف 

  قانوني أخر

نظرا لأهمیة الإشهار التجاري من جهة، ولخطورته إذا ما انطوى على كذب من 

، فإن غرفة التجارة الدولیة قامت بجمع القواعد المتبعة في مجال الإعلان أسمتها جهة أخرى

 1937مایو  20و ذلك في " المدونة الدولیة للممارسات المشروعة في مجال الإعلان " ب

و جاءت هذه المدونة بمجموعة من المبادئ التي یجب مراعاتها في الإعلان، و التي تبنتها 

منها التشریع الفرنسي، وأهمها وجوب تجنب الكذب في الإعلان، و لو الكثیر من التشریعات 

بطریق الامتناع أو الغموض و المبالغة، و عن كل ما من شأنه أن یؤدي إلى تضلیل 

وخداع المستهلكین في الخصائص الجوهریة للمنتوج، و قیمته و أثره و ثمنه و شروط البیع 

  .)1(الضمان  وكیفیات التسلیم و الرد و الإصلاح و شروط

و لنفس الغرض الذي جاءت من أجله المدونة، و في ظل عدم وجود نص خاص 

یعاقب على الإشهار الكاذب، بدأت المحاكم في فرنسا على استخدام نصوص عقابیة مختلفة 

 وص النصوص المتعلقة بجریمة النصبلمقاومة الإشهار الكاذب، و منها على الخص

                                       

  .167،168د بودالي، المرجع السابق، ص  ممح. أنظر د - 1
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، غیر أن الجزاءات الجنائیة الواردة في النصوص السابقة وجریمة الغش و التدلیس الجنائي

لم تكن كافیة في ذاتها لأنها لم تواجه الإشهار الكاذب في ذاته، من هنا برزت أهمیة إنشاء 

المؤرخ في  04/02جریمة خاصة بالإشهار الكاذب، فأصدر المشرع الجزائري القانون 

   .لتجاریةالذي یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ا 14/08/2004

و قد كان الهدف من إصدار هذا القانون لیس حمایة المستهلكین أي ضحایا 

الإشهارات الكاذبة فقط بل حمایة التجار من المنافسة غیر المشروعة التي تنشأ عن الإشهار  

  . الكاذب فضلا عن الارتفاع بالمستوى الأخلاقي لمهنة الإشهار

  .أركان جریمة الإشهار الكاذب: أولا

یعتبر الركن الشرعي من أركان الجریمة لأنه لا  :الركن الشرعي لجریمة الإشهار.1

جریمة و عقوبة دون قانون، ومنه فیقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي یحدد الأفعال 

  .غیر المشروعة یضع لها عقابا، ولا نسمي الجریمة جریمة دون نص شرعي

  

  .الركن المادي لجریمة الإشهار.2

  :ضي الركن المادي لجریمة الإشهار التضلیلي توفر ثلاث عناصریقت

 بوصفة رسالة موجهة للزبائن هدفها : یلزم أن یكون هناك إشهار تجاریة

 .التحفیز على طلب سلع و الخدمات

 یعد هذا العنصر أهم عنصر في الجریمة، وهو : أن یكون الإشهار مضللا

ي الالتباس حول طبیعة أو كمیة المنتوج أو یوحي باستعمال الكذب من أجل إیقاع الزبون ف

في الفقرتین الأولى و الثانیة واسعا حیث شمل أي شيء  28الخدمة، وقد جاء نص المادة
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غیر حقیقي حتى ولو لم یتم التغیر عن ذلك صراحة، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض 

 .1979مارس 13الفرنسیة في قرارها الصادر في 

 28یلي منصبا على إحدى العناصر الواردة بالمادةأن یكون الإشهار التضل: 

وقبل الطرق لهذه العناصر، فإن السؤال المطروح یتعلق بالتعداد القانوني لهذه 

  العناصر، على سبیل المثال؟

یتضح من خلال استعمال المشرع لمصطلح لاسیما أن الصور لتبیان الإشهار 

یترك المجال مفتوحا أمام القضاء لكشف التضلیلي هي واردة على سبیل المثال، وهو ما 

  .صور أخرى للإشهار التضلیلي

تتعلق أساسا بالوجود الطبیعة التكوین  28والصور التي جاء بها نص المادة 

  .الخ....الممیزات والعناصر الأساسیة، النوع، الخصائص، المصدر، الملكیة

المحدد  04/02ون رقم من القان 28لم تنص المادة :الركن المعنوي لجریمة الإشهار.3

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على وجوب توفر عنصر سوء النیة لدى العون 

الاقتصادي القائم بالإشهار، وفي غیاب أي اجتهاد قضائي جزائري، نعرج على القضاء 

الفرنسي الذي استقر في نهایة المطاف على أن جریمة الإشهار التضلیلي جریمة غیر 

  .)1(تقوم مجرد إهمال وعدم تبصر المعلن سواء كان حسن النیة أو سيء النیةعمدیه و 

وحجتهم في ذلك قلب الإثبات بحیث تكون سلطة الاتهام غیر ملزمة بإثبات قیام 

سوء النیة، مادام أن القانون قد أقام قرینة المسؤولیة على عاتق المعلن وأنه افترض قیام هذا 

دي إلى تحقیق ردع أكثر فعالیة، وهو أمر ینسجم مع الاتجاه الركن تیسیر للعقاب وهو ما یؤ 

  . العام في تشدید المسؤولیة المحترفین عن طریق افتراض سوء نیتهم

فإن قیم الجریمة لا یتوقف أبدا على تحقق النتیجة المتمثلة في إلحاق الضرر 

وممیزات  بل أن مجرد احتمال وقوعه في الخطأ في التعرف على عناصر) تضلیله(بالزبون

                                       
1 -VOGEL LOUIS, RIPERT.G, ROBLOT.op. Cit, p664.  
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وكمیة المنتوج أو الخدمة یجعل الجریمة قائمة ، وهذا ما یستكشف من استعمال المشرع 

و بالتالي فقد ساوى المشرع بین الإشهار التضلیلي "یمكن أن تؤدي إلى التضلیل" لعبارة

والإشهار الذي یمكن أن یؤدي إلى التضلیلي، وعلیه فإن وجود الضحیة غیر ضروري أي 

حكم محكمة النقض الفرنسیة ( م إبرام أي أنه حتى ولم یتم تضلیل أي شخص حتى ولو لم یت

، كما أن تقدیر و جود التضلیل من عدمه یخضع للسلطة التقدیریة )1996مارس27

للقاضي، و على كل یأخذ بمعیار المستهلك المتوسط أي معیار الرجل العادي، وهذا ما جاء 

  .)1(1984ماي 21 في قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في

المحدد للقواعد المطبقة على 04/02من القانون رقم 28و إلى جانب نص المادة

المتعلق حمایة المستهلك و قمع 09/03من القانون 69الممارسات التجاریة فإن نص المادة

الغش جرم كل خداع أو خداع قد ترتكب بواسطة إشارات أو إدعاءات تدلیسیة، كتیبات أو 

وهو نص یوفر حمایة  أو أیة تعلیمات أخرى، قات أو إعلانات أو بطاقات،منشورات أو معل

أفضل بالنظر للعقوبة  الجنحة التي تضمنها و المتمثلة في الحبس الذي قد یصل مدته إلى 

  .  الخمس سنوات

  .العقوبات المقررة في الجرائم المستهلك: ثانیا

واقعة على المستهلك نص المشرع الجزائري على العقوبات المقررة للجرائم ال

 المختلفة، سواء تلك المقررة للشخص الطبیعي، أو العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي

حیث أنه لا معنى لتجریم الفعل إذا لم یمكن هناك جزاء رادع عند إتیانه، و هو ما قررته 

ذلك من قانون العقوبات بنصها على أنه یكون الجزاء بتطبیق العقوبات، و ك 4/1المادة 

تعرف بأنها الجزاء الذي یقرره القانون لمصلحة المجتمع على كل من ارتكب فعلا أو امتناعا 

والمطبقة  ، و نجد أن المشرع میز بین العقوبات المقررة للشخص الطبیعي یعد القانون جریمة

                                       

.37، صأ سفیان بن قري المرجع السابق. 1  
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على الشخص المعنوي ذلك سنتناول في هذا الفرع العقوبات المقررة للشخص الطبیعي 

 .المطبقة على الشخص المعنويوالعقوبات 

  .العقوبات المقررة للشخص الطبیعي.1

نص المشرع الجزائري على الجزاءات المقررة في الشخص الطبیعي نتیجة ارتكابه 

لإحدى جرائم الغش و التدلیس منها الجزاءات الأصلیة المتمثلة في العقوبات السالبة للحریة، 

  .و المالیة العقوبات التكمیلیة

  .العقوبات الأصلیة) أ

العقوبات الأصلیة هي العقوبات التي قررها المشرع باعتبارها الجزاء الأساسي 

الفقرة الثانیة من قانون العقوبات بأنها تلك  14المباشر للجریمة، و قد عرفتها المادة 

 ، و لذلك فإن العقوبات)1(العقوبات التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى

الأصلیة تتمثل في الإعدام و العقوبات السالبة للحریة سواء كانت هذه الأخیرة جنحة، أو 

كانت جنایة لاقترانها بإحدى ظروف التشدید المنصوص علیها، و العقوبات السالبة للحریة 

هي تلك العقوبات التي یتحقق قیامها عن طریق حرمان المحكوم علیه من حقه في التمتع 

  .)2(به العقوبة هذا الحق، إما نهائیا أو لأجل غیر معلوم یحدده حكم القضاءبحریته، إذ تسل

 سنة 20إلى  5و یمكن أن تكون هذه العقوبة السالبة للحریة، والسجن المؤقت من 

  .أو سجنا مؤبدا مدة حیاة المحكوم علیه

نیة و العقوبات المالیة المتمثلة في الغرامة أو المصادرة، بحیث لا تعتبر هاته الثا

من قانون العقوبات من  09من العقوبات الأصلیة، بل جعلها القانون طبقا للنص المادة 

                                       

.21أنظر، حلیمة بن شاعة، المرجع السابق، ص   1  

   .205، ص 1997، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، طبعة "القسم العام"لي، شرع قانون العقوبات ذفتوح عبد االله الشا 2
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العقوبات التكمیلیة، و علیه تكون الغرامة كأحد العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في 

  .من قانون العقوبات 5المادة 

ائم من حیث أن المشرع حاول استغلال أهمیة هذه العقوبات كرادع المرتكبین الجر 

و لقد  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06خلال رفع الغرامة للحد الأقصى فالقانون رقم 

أحسن المشرع ما فعل لأنه بذلك یكون قد وفر حمایة جزائیة فعالة للمستهلك، و كذلك 

  .الحیلولة دون تحقیق الجاني لهدفه في غش المستهلك المتمثل في الربح غیر المشرع

رامة  بالحبس بصفة وجوبیه أو جوازیه، بحیث ما یفرضه و تقترن عقوبة الغ

القانون، و علیه فإن القاضي ملزم بالحكم في الغرامة في جریمة الغش و جریمة الحیازة دون 

 431سبب مشروع إلى جانب عقوبة الحبس ما دام قد نصت على وجوبیه ذلك المادة 

  .من قانون العقوبات 433والمادة 

نص على الإعدام كعقوبة للجرائم الغش، إلا أنه یعد تعدیله غیر أن المشرع كان ی 

  .ألغي هذه العقوبة 23-06القانون العقوبات بالقانون 

ة إضافیة تتمثل في حرمان المحكوم العقوبة التكمیلیة هي عقوب: العقوبات التكمیلیة)ب

من  4/3، حیث تنص المادة )1(علیه من بعض الحقوق تلحق بعقوبة أصلیة جنایة أو جنحة

قانون العقوبات، على أن العقوبات التكمیلیة هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها 

فیما عد الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، و هي إما  مستقلة عن عقوبة أصلیة

من العقوبات التكمیلیة على سبیل الحصر  09إجباریة أو اختیاریة و لقد حددت المادة 

  :العقوبات التكمیلیة هيبنصها على أن 

                                       
 .376و 375، ص2009عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار موقع النشر، طبعة  1

 



 

80 

 

 .الحجز القانوني .1

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة .2

 .تحدید الإقامة .3

 .المنع من الإقامة .4

 .المصادر الجزائیة للأموال .5

 .المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط .6

 .إغلاق المؤسسة .7

 .الإقصاء من الصفقات العمومیة .8

 .أو استعمال بطاقات الدفع الحضر من إصدار الشیكات .9

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة .10

  .جدیدة

 .سحب جواز السفر. 11

  .نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة. 12

و بما أن المشرع في جرائم الغش و التدلیس لم ینص على العقوبات التكمیلیة 

المتعلقة بها على العقوبات الأصلیة فقط، و بما أن المادة السابقة الذكر، حیث نصت المواد 

من قانون العقوبات قد نصت على أن العقوبات التكمیلیة یمكن أن تكون جوازیه أو  4/3

وجوبیه، و علیه فإن قاضي الموضوع ملزم بالحكم بالعقوبات التأملیة إذا تعلق الأمر بجرائم 

  .)1(تشكل جنایات

                                       

 1966جوان  8، المؤرخ في 66/168من قانون العقوبات الصادر بمقتضى الأمر رقم  1مكرر  9مكرر و  9المواد   1

   .المعدل و المتمم
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ریمة الغش جنایة إذا تسببت المادة المغشوشة، أو الفاسدة و في هذا الشأن تعتبر ج

في مرض غیر قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو، أو في عاهة مستدیمة، أو تسببت 

  .المادة في موت إنسان

  . جریمة الإشهار المقارن: الفرع الثاني

  .موقف التشریع الفرنسي من الإشهار المقارن: أولا

الإیجاز للإشهار المقارن باعتباره مفید للمستهلك مثل  اختلفت التشریعات بین

القانون الأمریكي والقانون الكندي، أما المشرع الفرنسي لم یبادر بتنظیمه، إلا بموجب القانون 

، أما قبل ذلك كان القضاء الفرنسي یعتبره من 1992جانفي  18المؤرخ في  60-62رقم 

ممارسات التجاریة، و بناءا على ذلك كان یجوز أعمال المنافسة غیر المشروعة المخالفة لل

للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء لوضع حد لهذا التعدي و طلب التعویض على أساس 

قانون المقارن الفرنسي، ثم بعد ذلك أجازه القضاء إذا أنصب على المقارن بین  1382المادة 

من قبل تجار مختلفین مع بقاء أسعار السلع المتماثلة التي یتم بیعها وفقا لنفس الشروط 

  .)1(الإشهار المقارن الذي یتناول خصائص المنتجات أو الخدمات ممنوعا

و هذا التطور القضائي مهد لصدور القانون السالف الذكر و الذي أجاز الإشهار 

المقارن و لكن بشروط قاسیة جعلت البعض یتساءل فیما إذا لم یكن هذا القانون موجها إلى 

جازته و أنه یجب بعض الاعتراف بمزایاه في تنمیة التنافس، وفي إعلام منعه لا إ

و ما یلیها من قانون  121/8المستهلكین و ذلك إذا ما كان صادقا و قد حددت المادة 

 6الاستهلاك شروط صحته و هي تتقارب مع تلك الواردة في تعلیمة الأوروبیة المؤرخة في 

  :هي تتمثل في و 1984المعدلة لتعلیمة  1997أكتوبر 

                                       

.197بودالي ، المرجع نفسه، ص  ، د محمدأنظر  1  
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أن یكون مشروعا و أن لا یتضمن قدحا لمنتجات أو خدمات منافسة و یذهب  .1

القضاء الفرنسي إلى اعتباره مشرعا ما دام أنه یستند إلى معلومات صحیحة حتى و لو 

احتار أن یجرى المقارنة بین العناصر التي یراها في مصلحته و أغفل باقي العناصر التي 

 .أو الخدمات المقارن بها تتفوق فیها المنتجات

 .أن یكون موضوعیا بأن لا یقوم على أراء أو تقدیرات شخصیة .2

  .أن یكون واقعیا و صادقا و یؤدي بطبیعته إلى وقوع المستهلك في الغلط .3

 .أن ینصب على سلع أو خدمات من نفس الطبیعة .4

 .)1(أن یسلمه المعلن قبل بثه إلى المنافس المعني بالمقارنة لإبداء رأیه فیه .5

أن لا یظهر على بعض وسائل الإشهار بسبب الصعوبات التي قد تعترض  .6

عملیة المراقبة و حتى لا یختلط الإشهار المقارن مع البیانات المتعلقة بالالتزام بالإعلام  

ومن بینها البطاقات البنكیة و إذا اختل شرط من هذه الشروط، كان الإشهار المقارن غیر 

لن بالتعویض و حتى وقف هذا الإشهار، كما رتب القانون مشروع یوجب مسؤولیة المع

من قانون الاستهلاك و هي  121/141السالف الذكر جزاءات عقابیة أدمجت في المادة 

  .ذات العقوبات المطبقة على جریمة الإشهار الكاذب

  

  .الإشهار المقارن في ظل التشریع الجزائري: ثانیا

شهار المقارن في الجزائر، و لذلك لیس هناك نص قانوني خاص یتكلم عن الإ

یتعین على القاضي أن یرجع إلى القوانین المتعلقة بالمنافسة و كذا بالممارسات التجاریة، أما 

فقد نص على منعه و شرح المقصود منه في  1999بالنسبة لمشرع قانون الإشهار لسنة 

سلعه و خدماته و هو و رتب جزاء المعلن الذي یتخذ هذا الأسلوب للترویج عن  42المادة 

                                       

  .34ص، 2000، 3أنظر، الجندي حسن الجندي، في شرح قانون قمع التدلیس و الغش، دار النهضة العربیة، الطبعة 1
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، إظهار الشيء على غیر حقیقته، أو )1(نفس الجزاء المفروض في جریمة الإشهار الكاذب

  .إلباسه مظهرا یخالف ما هو علیه الواقع

یعاقب بالحبس من شهرین إلى «من قانون العقوبات على أنه  429تنص المادة 

بإحدى هاتین العقوبتین فقط دح أو  100,000دح إلى  20,000ثلاث سنوات بغرامة من 

كل من یخدع أو یحاول خداع المتعاقد سواء في الطبیعة، أو في الصفات الجوهریة، أو في 

  .التركیب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع

 سواء في نوعها أو مصدرها. 

 سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو هویتها.  

لفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون و في جمیع الحالات على مرتكب المخا

إلى  430حق، و في حالة اقتران هذه الجریمة بظروف مشددة فإنه ترفع العقوبة طبقا للمادة 

دح إذا كانت الجریمة أو المشروع فیها  500,000سنوات حبس و الغرامة إلى  5

  .المنصوص علیهما أعلاه قد ارتكبا

 وات أخرى خاطئة أو غیر مطابقةسواء بواسطة الوزن أو الكیل،أو بأد.  

  سواء بواسطة طرق احتیالیة، أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل، أو

المقدارأو الوزن، أو الكیل، أو التغیر عن طریق الغش في تركیب، أو وزن، أو كیل ، أو 

لبدء التغییر عن طریق  الغش في تركیب ، أو وزن، أو حجم السلع، أو المنتجات،و لو قبل ا

 .في هذه العملیات

  سواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة وصحیحة، أو إلى مراقبة

  .)2(رسمیة لم توجد

                                       

.173أنظر، قندوزي خدیجة، المرجع السابق، ص   1  

.9د محمد بودالي ، المرجع السابق، ص   2  
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  .الحمایة الإداریة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة: المبحث الثالث

القانون الحق تتحدد طبیعة هذه الحمایة من خلال النظر إلى الجهة التي أعطاها 

بفرضها وذلك من خلال دعاوى القضاء الكامل بالإضافة إلى أنه یمكن للإدارة أن تقوم 

  .بإجراءات احترازیة أو تحفظیة، وهي إجراءات الهدف منها الوقایة و الاحتراز

لأن قانون الممارسات التجاریة یتمیز بالطابع الوقائي والتحفظي؛ لذا كرس مشروع 

 یة؛ وهذا بإخضاع جمیع المنتجات إلى غایة قبل وأثناء عرضها للاستهلاكالرقابة كآلیة وقائ

؛ كما أقر تدابیر إداریة 02-89وقد تناولها بدقة وتفصیل غیر معهود في إطار القانون 

جدیدة لم تكن موجودة من قبل؛ كدعاوى القضاء الإداریة والإجراءات المقررة من خلال 

لأمر غالبا بحجز الوسائل والأدوات التي تستعمل في الحجز العیني والاعتباري، ویتعلق ا

ارتكاب المخالفات، والتي غالبا ما تكون سلعة محل نشاط المستهلكین والعون الاقتصادي 

كما یمكن للإدارة فرض عقوبات إداریة على العون الاقتصادي المخالف وفقا لما هو مبین 

  .فصیلفي قانون الممارسات التجاریة، وهذا سنتعرض له بالت

  

  

  

  .دعاوى القضاء الإداري:  المطلب الأول

یتدخل القاضي الإداري في مجال الممارسات التجاریة، كما كان أحد طرفي الدعوى 

شخص من أشخاص القانون العام كالدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسات ذات الصبغة الإداریة 

  .التعویضوهذا التدخل یكون عن طریق دعویین، دعوى الإلغاء ودعوى 
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  .دعوى الإلغاء: الفرع الأول

تكون اختصاص مجلس "من قانون الإجراءات المدنیة على أنه  7/2تنص المادة 

  .قضاء الجزاء وهذا في قسنطینة وبشار و ورقلة التي یحدد اختصاصها عن طریق التنظیم

 الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولایات. 

  القراراتالطعون الخاصة بتفسیر هذه. 

 الطعون الخاصة بمدى مشروعیتها." 

وبالتالي فإن دعاوى الإلغاء الموجهة ضد قرارات الولاة بصفة عامة والقرارات 

 04/02الصادرة عنهم والمتضمنة غلق المحلات التجاریة في حالة مخالفة أحكام قانون 

الدرجة بصفة خاصة، تكون من اختصاص الغرفة الإداریة الجهویة التي تعد قاضي 

  .)1(الأولى

وترفع دعوى الإلغاء في مثل هذه الحالة ضد الوالي المختص إقلیمیا باعتباره ممثلا 

للولایة أمام القضاء لأن أجهزة ومدیریات وأقسام الولایة لیست لها أیة استقلالیة قانونیة تخول 

  .لتقاضيلها حق ا

  .دعوى التعویض: الثاني الفرع

                                       
 1999یهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شد مسعود  .1

 .476ص

 .74، ص2002،  دار العلوم للنشر والتوزیع عنابةد محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة،  .2 
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دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات تعتبر دعوى التعویض من أهم  

كبیرة، وتهدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة 

   ).1(والقانونیة

وتختص الغرف المحلیة الموجودة على مستوى المجالس القضائیة حصریا بالفصل 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 7خیرة من المادة في دعاوى التعویض وهذا طبقا للفقرة الأ

ویمكن للمؤسسة المتضررة المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقها أمام القاضي 

  :الإداري في حالتین

ـــــ في حالة إلغاء قرار الغلق الصادر عن الوالي المختص إقلیمیا على أن ترفع 

قضاء، أو في حالة صدور قرار قضائي الدعاوى ضد الوالي باعتباره ممثلا للولایة أمام ال

  .)2(یرفع الید عن السلع المحجوزة، وترفع دعوى التعویض في هذه الحالة ضد الدولة

 )3()أجهزة المداولة أو التنفیذ( فان كل ما یصدر عن مختلف هیاكل وأجهزة الولایة

الجهویة  من أعمال وتصرفات وقرارات ذات طابع تنفیذي تختص بمنازعتها الغرفة الإداریة

المختصة إقلیمیا من حیث الطعن فیها بالإلغاء، بینما تختص بمنازعتها الغرفة الإداریة 

المحلیة الموجودة على مستوى المجلس القضائي المختص إقلیمیا من حیث الطعن فیها 

  .بالتعویض

ومنه نجد أن الهیئات القضائیة تساهم وعلى نطاق واسع في المحافظة على حمایة 

من خلال متابعة المؤسسات المرتكبة لجرائم التضلیل الإشهاري سواء تلك المخلة المستهلك 

  .بالنظام العام أو شرعیة الممارسات التدلیسیة

                                       

 

  . التجاریة دد للقواعد العامة على الممارسات، المح04/02من قانون  45هذا حسب ما تتضمنه نص المادة  ـ و1

   .156د محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص .2
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ولذلك سنفصل في الدراسة بین الإجراءات التحفظیة والعقوبات الإداریة وان كانت 

  .الإدارة تقوم بكلاهما

  . الإجراءات التحفظیة: المطلب الثاني

في الحجز الإداري، ونلاحظ في هذا الإطار أن قانون الممارسات التجاریة تتمثل 

، لكن الحجز الإداري في "عقوبات أخرى"أدرج الحجز ضمن الفصل الثاني المتعلق ب 

یة لغایة حقیقته لیس عقوبة ولكن مجرد إجراء تحفظي غرضه وضع الید على المواد المعن

بمصادرتها أو الحكم بإعادتها إلى صاحبها حسب ، ومن ثم الحكم إتمام المتابعات بشأنها

  .الحالة

قــــــد تضــــــمن قــــــانون الممارســــــات التجاریـــــــة إمكانیــــــة حجــــــز البضــــــائع وكــــــذا العتـــــــاد 

والتجهیـــــزات التـــــي اســـــتعملت فـــــي ارتكـــــاب المخالفـــــة فـــــي حالـــــة مخالفـــــة العـــــون الاقتصـــــادي 

 22و 22و  20و 14و13و11و10و  9و 8و 7و 6و  5و  4لأحكــــــــــــــــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــــــــــــواد 

مــــــــن نفــــــــس القــــــــانون ، أیــــــــا كــــــــان مكــــــــان  28و) 7و 2(27و 26و 25و 24و 23مكــــــــرر 

وجودهـــــا ، كمـــــا إمـــــا یمكـــــن حجـــــز العتـــــاد والتجهیـــــزات التـــــي اســـــتعملت فـــــي ارتكابهـــــا ، مـــــع 

  .مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

كمـــــا یجـــــب أن تكـــــون المـــــواد المحجـــــوزة موضـــــوع محضـــــر جـــــرد وفـــــق الإجــــــراءات 

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــق التنظـــــــیم الإداري، وهـــــــذا طبقـــــــا ل ـــــــي تحـــــــدد عـــــــن طری مـــــــن قـــــــانون  39الت

ویجـــــــــب فـــــــــي حالـــــــــة الحجـــــــــز تحریـــــــــر محضـــــــــر جـــــــــردا للمـــــــــواد ، )1( الممارســـــــــات التجاریـــــــــة

 .المحجوزة والحجز نوعان، حجز عیني وحجز اعتباري

  

                                       
أعمال الملتقى الوطني، المنافسة " العلامات الممیزةدعوى المنافسة غیر المشروعة في مجال "أ حمادي زوبیر، مداخلة . 1

   .358،ص 2009نوفمبر 18و17وحمایة المستهلك، بجایة، بقاعة المحاضرات أبودار أیام 
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  .الحجز العیني: الفرع الأول

وهــــــو كــــــل حجــــــز مــــــادي للســــــلع، أي حیــــــازة المــــــواد المحجــــــوزة فعلیــــــا ، وفــــــي هــــــذه 

وإذا  ،الحالـــــة تشـــــمع تلـــــك المـــــواد المحجـــــوزة بالشـــــمع الأحمـــــر مـــــن طـــــرف الأعـــــوان المـــــؤهلین

ــــــف بحراســــــة المــــــواد  ــــــه محــــــلات للتخــــــزین یكل ــــــالحجز ل ــــــي ب كــــــان العــــــون الاقتصــــــادي المعن

ــــة التــــي تقــــوم بتخزینهــــا فــــي المحجــــوزة ، أو تنقــــل حراســــة تلــــك المــــ واد إلــــى إدارة أمــــلاك الدول

حالـــــــــة عـــــــــدم امـــــــــتلاك العـــــــــون الاقتصـــــــــادي المعنـــــــــي محـــــــــلات للتخـــــــــزین، وتكـــــــــون المـــــــــواد 

ـــــــة، أمـــــــا التكـــــــالیف  ـــــــرار العدال ـــــــى غایـــــــة صـــــــدور ق المحجـــــــوزة تحـــــــت مســـــــؤولیة الحـــــــارس إل

  .)1(المرتبطة بالحجز فتكون في جمیع الحالات على عاتق مرتكب المخالفة

ـــــي ح ـــــة وف ـــــف أو اقتضـــــت حال ـــــت المـــــواد محـــــل الحجـــــز ســـــریعة التل ـــــة مـــــا إذا كان ال

الســـــوق أو ظــــــروف خاصــــــة كـــــأن یخــــــاف هبــــــوط الســــــعر أو ركـــــود البضــــــاعة مــــــثلا  یمكــــــن 

للــــــوالي المخــــــتص إقلیمیــــــا، أي الــــــذي تــــــم حجــــــز البضــــــاعة فــــــي إقلــــــیم ولایتــــــه  بنــــــاءا علــــــى 

ات القضــــــائیة المســــــبقة اقتــــــراح المــــــدیر المكلــــــف بالتجــــــارة أن یقــــــرر ودون المــــــرور بــــــالإجراء

بیــــــع المــــــواد المحجــــــوزة فــــــورا عــــــن طریــــــق محــــــافظ البیــــــع بالمزایــــــدة أو تحویلهــــــا مجانــــــا إلــــــى 

ـــــــات والمؤسســـــــات ذات الطـــــــابع الاجتمـــــــاعي والإنســـــــاني وإذا اقتضـــــــى الأمـــــــر إتلافهـــــــا  الهیئ

و فــــــــي حالــــــــة بیــــــــع الســــــــلع  ،یــــــــتم إتلافهــــــــا بحضــــــــور المصــــــــالح المؤهلــــــــة وتحــــــــت مراقبتهــــــــا

   .غ البیع لدى أمین خزینة الولایة إلى غایة صدور قرار العدالةالمحجوزة یودع مبل

  .الحجز الاعتباري: الفرع الثاني

ـــــــة أن یقـــــــدمها للجهـــــــات المختصـــــــة  وهـــــــو حجـــــــز ســـــــلع لا یمكـــــــن لمرتكـــــــب المخالف

ــــــى أســــــاس ســــــعر البیــــــع  لســــــبب مــــــا، وفــــــي هــــــذه الحالــــــة تحــــــدد قیمــــــة المــــــواد المحجــــــوزة عل

ـــــة أو  ـــــغ المطبـــــق مـــــن طـــــرف مرتكـــــب المخالف ـــــتم دفـــــع المبل ـــــى ســـــعر الســـــوق، وی ـــــالرجوع إل ب

                                       
  .103طحطاح علال، المرجع السابق، ص. 2
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ــــة  ــــة، و أمــــا فــــي حال ــــة العمومی المقــــدر مــــن طــــرف العــــون الاقتصــــادي المخــــالف إلــــى الخزین

ـــــدما لا یمكـــــن  ـــــي عن ـــــة الحجـــــز العین ـــــررة لحال ـــــق نفـــــس الأحكـــــام المق ـــــاري تطب الحجـــــز الاعتب

ــــــدیم المــــــواد المحجــــــوزة الموضــــــوعة تحــــــت حراســــــته، أي إمــــــا تصــــــاد ــــــة تق ر مرتكــــــب المخالف

  .قیمة المواد المحجوزة و إما ترجع لصاحبها

  .العقوبات الإداریة: المطلب الثالث

ـــــــي فرضـــــــها إلـــــــى جهـــــــة إداریـــــــة ولیســـــــت  هـــــــذه العقوبـــــــات مـــــــنح القـــــــانون الحـــــــق ف

قضـــــــــائیة، لـــــــــذلك فهـــــــــي عقوبـــــــــات إداریـــــــــة ولیســـــــــت قضـــــــــائیة، ویعتبرهـــــــــا الـــــــــبعض تـــــــــدابیر 

ارها، ثــــــم لمختلــــــف الأحكــــــام احترازیــــــة وســــــنتعرض للعقوبــــــة والجهــــــة المخولــــــة قانونــــــا لإصــــــد

  .)1(التي تخضع لها هذه العقوبة

  .طبیعة عقوبة الغلق الإداري: الفرع الأول

تتمثل هذه العقوبة أساسا في الغلق المؤقت وتصدر هذه العقوبة في حالة مخالفة  

لقانون الممارسات التجاریة  2010وفقا لتعدیل  46/1القواعد المنصوص علیها في المادة 

یمكن الوالي المختص إقلیمیا، بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف "على أنه تنص 

بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات الغلق الإداري للمحلات التجاریة لمدة لاتتجاوز 

وذلك عند ارتكاب " من هذا القانون...27....یوما في حالة مخالفة أحكام المواد) 30(ثلاثین 

دى المخالفات المنصوص علیها في القوانین و التي تعنى بممارسة الأعمال المهن لإح

التجاریة دون اكتساب الصفة المحددة قانونیا، ممارسة أسعار غیر شرعیة ارتكاب الممارسات 

التدلیسیة، إركاب الممارسات التجاریة غیر النزیهة، وأخیرا معارضة المراقبة وكل فعل من 

  .من نفس القانون على الإشهار التضلیلي 28وتتعلق المادة حقیق، شأنه منع تأدیة مهام الت

                                       

.105طحطاح علال ، مرجع سابق، ص . 1  
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مما یلاحظ إن المشروع قد غیر الجهة المختصة بإصدار قرار الغلق الإداري وفي 

الملغى، كأن القرار الغلق یصدر بموجب مقرر صادر عن الوزیر  95/06إطار الأمر 

ي المختص إقلیمیا، أما في إطار المكلف بالتجارة ، ویكون التنفیذ بقرار صادر عن الوال

، فإن قرار الغلق أصبح من اختصاص الوالي، بناءا على اقتراح من المدیر 04/02القانون

الوالي المكلف بالتجارة، كما یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة ، وفي حالة إلغائه 

ي لحقه، وذلك أمام یمكن للمجني المتضرر من صدور القرار المطالبة بتعویض الضرر الذ

  .الجهات القضائیة المختص

    .المصادرة والنشر القرارات: الفرع الثاني

تتضمن المصادرة في القوانین الجنائیة إضافة أحوال معینة ذات علاقة بالجریمة 

إلى ملكیة الدولة، وتشكل المصادرة عقوبة جنائیة، كما تعد إجراء من إجراءات الأمن، كما 

  . الصادرة بالأحكام الأصلیة التي قلیلا ما ینص علیها القانون العامیعد نشر القرارات 

  .المصادرة: أولا

وتنصب المصادرة على أشیاء تجوز حیازتها، وتكون هذه الأشیاء في حوزة  

المحكوم علیه وتعد عقوبة تكمیلیة وتقضي بها وجوبا في أغلب الأحیان، وأحیانا تكون 

  .)1(تخییري یترك الحكم بها للقاضي

" بأنها 06/23من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون 15وقد عرفتها المادة 

 04/02وقد یمكن للقانون " الأیلونة النهائیة إلى الدولة المال أو مجموعة أموال معینة

منه أن یحكم القاضي بمصادرة السلع المحجوزة في حالات معنیة ذكرها  44بموجب المادة 

  .على سبیل الحصر

                                       
  .88، صالمرجع السابقـــ كیموش نوا ل، 1
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من خلال هذا النص أن المشرع أجاز للقاضي أن یحكم على مرتكب  ویلاحظ

الجریمة بعقوبة مصادرة السلع المحجوز علیها، كما یفهم منه أیضا أن القاضي لا یحكم 

إلا بعد الأمر بالحجز على المنتجات محل ارتكاب الجریمة، وقد تم تعمیم الحكم  بالمصادرة 

 09 علیها في هذا القانون وذلك بموجب المادةبالمصادرة على كل المخالفات المنصوص 

وإذا كانت المصادرة تتعلق  04/02من القانون04التي تعدل المادة  10/06من القانون

بالسلع كانت موضوع حجز عیني، فإن هذه الماد تسلم إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببدء 

  .)1(ات المدنیة و المنصوص علیهاوفقا الإجراءات المعمول بها، والمحددة في قانون الإجراء

  .نشر ا لقرار: ثانیا

یعد نشر الحكم الصادر بالأصل، ونادرا ما ینص علیه القانون العام إلا أنه یغلب 

النص علیه في قوانین حمایة المستهلك، حیث ینص المحكوم علیه في قوانین المستهلك كما 

حیث یصب المحكوم علیه في شرفه له من أثر فعال في مكافحة جرائم الإضرار بالمستهلك، 

  .واعتباره لذلك لا یجوز الحكم به إلا إذا نص المشرع علي ذلك صراحة

والنشر قد یكون بالإعلان على واجهة المنشأة أوفي الصحف أو الإذاعة المرئیة 

وذلك لإعلام المستهلكین و المتعاملین بالجرائم المركبة بما یحقق الهدف من  المسموعة،

لتمثل في فقدان الثقة في مرتكب الجریمة، وحرمانه أو تقلیل حجم مكاسبه المالیة العقوبة وا

في المستقبل نتیجة لعزوف الجمهور عن التعامل معه، ولهذا حرصت التشریعات المقارنة 

  .على الأخذ بهذا الجزاء في القوانین حمایة المستهلك 

نجدها تنص على أنه  السالف الذكر 04/02من القانون  48و بالرجوع إلى أحكام 

یمكن الوالي المختص إقلیمیا وكذا القاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة، وكذا "

                                       

.88د العد ، الجریدة الرسمیة،20/12/2006المؤرخ في الخاص بقانون العقوبات، 06/23ــ القانون  1  
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المحكوم علیه نهائیا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصفها 

  .بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددنها

ي أن یأمر بإلصاق نص الحكم في و یتضح من خلال هذا النص أنه یجوز للقاض

الأماكن التي یحددها كما یجوز له أن یأمر بنشر الحكم بتمامه أو بتلخیصه في الجرائد التي 

یعینها خصیصا لذالك، وذالك كله على نفقة المحكوم علیه، وفعلا قد سابق للقضاء الوطني 

ء لصالح المدعي الذي وأن طبق عقوبة النشر، وهذه العقوبة یجوز أن یحكم بها القاضي سوا

لحق به ضررا، وإما أن یحكم بها لصالح المدعى علیه أو المتهم إذا كانت الدعوة غیر مبنیة 

على أساس قانوني ، أو إذا كانت الإجراءات المتخذة من المدعي باطلة وهذا ما یفهم من 

یتمتع الذي یمكن أن یكون المدعي أو المدعى علیه، كما " نفقة المحكوم علیه "عبارة 

القاضي بالسلطة التقدیریة بالحكم بالنشر، إذ یمكن له أن یحكم به إذا لم یجد مبررا 

  . )1(قانونیا

 وملاحظ أن المشروع قد حول جهتین بنشر قراراتها، وهما الولي المختص إقلیمیا

 وهو الجهة الإداریة والقاضي وهو سلطة قضائیة یحدد المدة التي من خلالها نشر القرار

  .ه التي فیها ذالك حسب ما جاء في قانون الممارسات التجاریةولأمكن
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  خــــاتمــــة

أضحى الإشهار سمة من سمات الأنشطة التجاریة لما یحققه من مزایا في المنافسة 

وهو الذي قد یؤدي إلى تحقیق الأفضلیة بغض النظر عن جودة السلع والخدمات من 

  .عدمها

ما على المشرع ایفرض نفسه مع احترام التنافس كان لز وبالنظر إلى أنه أصبح واقعا 

المتدخل لوضع حدود له تجنبا لإثارة الجانبیة التي قد تلحق بالمتنافسین وجمهور 

ولاشك أن حمایة رضا المستهلك تقتضي تنظیم طرق الإیجاب والعرض التي المستهلكین، 

فقد یتم ذلك في المحل  یتبعها المحترف من أجل تنمیة بیع المنتجات وأداء الخدمات،

فقبل منعه كان لابد من وضع أسسه التي یتعین التجاري وقد یلجأ إلى بث إشهار تجاري، 

احترامها ومن ثمة معاقبة كل إخلال قد ینجم عن الإشهار التجاري الذي یخل بالأعراف 

  .التجاریة النظیفة والنزیهة

تجاهله، وهذا رغم عدم  إذ أصبح هذا الأخیر في الجزائر واقعا ملموسا لا یمكن 

وجود نص قانوني ینظم الإشهار التجاري، وهذا على خلاف التطور الذي عرفه المشرع 

الفرنسي في هذا المجال، أما المشرع الجزائري و رغم عدم وضعه نص خاص بالإشهار فإنه 

وضع معاییر اعتبارها كذلك في قانون الممارسات  ،منع الإشهارات الكاذبة أو الخادعة

  .تجاریةال
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وعن الحمایة فمن الجانب المدني و إن لاحظنا عدم وجود إلا نص واحد تضمن 

من قانون الممارسات التجاریة فإن غنى القواعد العامة  65إمكانیة التعویض هو نص المادة 

أدى إلى تلافي النقص الوارد قي القواعد الخاصة، مع التأكید أن طبیعة الإشهار التضلیلي 

ي بعض الجوانب بأحكام خاصة، سیما و أن بعض نظریات القواعد العامة تقتضي إفراده ف

قد یصعب تكیفها مع مقتضیات الإشهار التضلیلي، فوجود القواعد العامة لا تغني عن وجود 

  .قواعد خاصة بهذا الشأن

و على الصعید الجزائي فإن تجریم الإشهار التضلیلي یعد دعامة حقیقیة نحو حمایة 

ردع القانوني هو من أهم وسائل و آلیات الحمایة، رغم أن الأمر في جانب المستهلك ، فال

العقوبات یتعلق بالغرامات المالیة دون العقوبات البدنیة إلا استثناءا إلا أن طبیعة الجناة 

  .وكونهم أعوان اقتصادیین یسعون إلى تحقیق الربح یجعل من هذه العقوبات زاجرا مهما لهم

فالدور المنوط بالإدارة العمومیة یعتبر فعالا في هذا الشأن  و على الصعید الإداري

  .سواء تعلق الأمر بالولاة أو مدیریات التجارة و الأعوان التابعین لها

و مع هذا یبقى الفراغ القانوني المتمثل في عدم وجود نص ینظم الإشهار التجاري 

د العامة التي تشترط الصدق عقبة أمام تحقیق حمایة كاملة للمستهلك، ومع هذا تبقى القواع

  .و النزاهة و الموضوعیة واجبة التطبیق

كما لا یوجد هناك مانع من الإطلاع على ما وصل إلیه القانون والقضاء الفرنسیین 

في هذا المجال، مع هذا یجب الاعتراف بأن قانون الممارسات التجاریة تضمن أحكام في 

یة المستهلك ومن حیث المضمون الإشهار غایة الأهمیة لحمایة الإشهار التجاري وحما

التجاري فقد سهل قانون الممارسات التجاریة على الساهرین على تطبیقه سواء تعلق الأمر 

بالإدارة أو القضاء أو حتى المخاطبین به، ما یظهر بما لا یدع مجالا للشك أن قانون 
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، وهذه الحمایة التي الممارسات التجاریة إلى جانب اعتباره من قوانین حمایة المستهلك

  .   أضحت الهدف المنشود المختلف القوانین لاسیما الاقتصادیة

  

 

  

  :قائمة مراجع

  .باللغة العربیة: أولا

  :الكتب )1

  د أحمد السعید الزقرد، الحمایة  القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي

 .1995، الكویت04والمقارن، مجلة الحقوق، العدد

  1992المصري، الإعلان، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، د أحمد. 

 بدون سنة ( د أحمد عادل راشد، الإعلان، دار النهضة العربیة للنشر والطباعة، بیروت

 . )نشر

 ،الدار  دراسة مقارنة، د السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد

  .2003الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

  ،د إسماعیل محمد السید، سلسلة التسویق الحدیث، الإعلان، مكتبة العربي الحدیث

 .القاهرة

  ح، قانون حمایة المستهلك،الجدید،منشورات زین الحقوقیة، الطبعة الأولى، باد غسان ر

 .2006بیروت

   د محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع عنابة

 ،2002. 
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   د محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن الجزائر دار الكتاب الحدیث الطبعة

2006. 

  عات د مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان المطبو

  .1999الجامعیة، الجزائر، 

  أنطوان الناشف، الإعلانات والعلاقات التجاریة بین القانون و الاجتهاد، منشورات الحلبي

 .1999الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

  ،الجندي حسن الجندي، في شرح قانون قمع التدلیس و الغش، دار النهضة العربیة

 . 2000الطبعة الثالثة، 

 قانون التجاري، القسم الأول النظریة العامة، منشورات دار الحكمة، باسم محمد صالح، ال

  .1987مطبعة الجامعیة بغداد

  ،بشیر العلاق، علي ربابعة، الترویج والإعلان، الطبعة الأولى، دار الیازوردي العلمیة

 .1998عمان 

  ،1968بكر عبد المهیمن القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة .  

  

  حسین فتحي، حدود مشروعیة الإعلانات التجاریة لحمایة المتحرر و المستهلك مجلة

 .1992المحاماة المصریة العدد الأول، 

  عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار موقع النشر، طبعة

2009. 

  رات الحلبي الحقوقیة، دراسة مقارنة منشو "عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك

 .2007، لبنان، 1طبعة 

   دار المطبوعات الجامعیة "القسم العام"فتوح عبد االله الشاذلي، شرع قانون العقوبات ،

 .1997طبعة ، مصر
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 .الرسائل و المذكرات)2

 ،أطروحة لنیل  طحطاح علال، التزامات العون الاقتصادي في ظل الممارسات التجاریة

 2013الحقوق، بن عكنون،  فرع القانون الخاص،كلیة حقوق،ال شهادة الدكتورة في

/2014. 

  2001/2002بلعیشي مریم، الحمایة الجنائیة للإشهار، ماجیستر، بن عكنون، الجزائر. 

  قندوزي خدیجة، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة، ماجستیر، قانون أعمال بن

 .2006عكنون، الجزائر

  ج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، حمایة كیموش نوال ، مذكرة التخر

المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة ، ص،جامعة الجزائر ، بن یوسف بن 

  .خدة

 بن  لعجال لمیاء، الحمایة الفردیة و الجماعیة بالمستهلك، ماجیستر في قانون الأعمال

  .2002، 2001عكنون، الجزائر 

  ،1998بن عكنون الجزائرر، الجوانب القانونیة للإشهار، ماجستینایلة بن سیراح عیاطة . 

حلیمة بن شاعة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ماستر  )3

 .2013/ 2012أكادیمي، 

  :المداخلات و المقالات  )4

 ،ي، أعمال الملتقى الوطن، "شهار التجاريحدود مشروعیة الإ"مداخلة  أ بن قري سفیان

نوفمبر  18و17المنافسة وحمایة المستهلك، بجایة، بقاعة المحاضرات أبودار أیام 

2009. 

  دعوى المنافسة غیر المشروعة في مجال العلامات الممیزة"أ حمادي زوبیر، مداخلة "

أعمال الملتقى الوطني، المنافسة وحمایة المستهلك، بجایة، بقاعة المحاضرات أبودار أیام 

 .2009نوفمبر 18و17
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 .القوانین و المراسیم )5

  :القوانین  ) أ

  المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة،  16/01/1991المؤرخ في 91/05القانون رقم

 .03الجریدة الرسمیة العدد 

 الجریدة الرسمیة  1998یونیو 15المتعلق بحمایة التراث الثقافي المؤرخ في 98/04القانون

 .44العدد 

 الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندق الجریدة 05/01/1999المؤرح في 99/01القانون رقم

 .02الرسمیة العدد

  الذي یحدد القواعد المتعلقة بالفندق الجریدة 05/01/1999المؤرح في 99/01القانون رقم

المتعلق بالجمعیات  1999-12-04المؤرخ في  31- 90القانون . 02الرسمیة العدد

 . 53الجریدة الرسمیة عدد 

   یحدد القواعد العامة المطبقة على  23/06/2004المؤرخ في  02/02القانون رقم

 .41الممارسات التجاریة، ج ر، العدد

   ج 26/06/2004القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، صادر في،

 .06ر، للمداولات مجلس الأمة، العدد 

   2004المتعلق بشروط ممارسات بالأنشطة التجاریة المؤرخ في  04/08القانون رقم 

غشت  15الموافق  1431رمضان عام  5المؤرخ في  10/06المعدل والمتمم بالقانون 

 . 46، جریدة رسمیة العدد 2010

 المراسیم) ب:  

 المتعلق بالإعلام المواد  06/03/1962المؤرخ في  92/286المرسوم التنفیذي

الصیدلانیة الطبي والعلمي حول ذات الاستعمال في الطب البشري، الجریدة 

 . 53الرسمیةالعدد
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  المتضمن تعمیم استعمال  03/04/1974المؤرخ في  70/ 74المرسوم التنفیذي رقم

 .28الجریدة الرسمیة رقم العدد اللغة العربیة في إشهار التجاري،  

  

  

  :باللغة الفرنسیة  المراجع: ثانیا

 Calais- Aulnoy (J) et Steinmetz (f) Droit de la consommation, 

Dalloz ,2000. 

 Givre remond cublicié commerciale et production des 

consommateurs, et il concurrence, consommation fax 900.   

 V.Art  L.121- 1 Code de consommation, Dalloz, 101éme 

édition2006. 

 Vogel Louis, Ripert .G, Trait de Doit Commercial, Commerçants, 

Tribunaux de Commerce, Fonds De Commerce, Propriété 

Industriel, Concurrence ,Tome1 Voume01, 18éme édition L.G.D .

J, Delta. 2003. 

      

 

  

  

  



 

100 

 

  

  

  

  الفهرس

   2...............................................................................مقدمة

  5.................حمایة سابقة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة: الفصل الأول

  5......................التضلیليحمایة المستهلك من خلال منع الإشهار : المبحث الأول

  6..........................................مفهوم منع الإشهار التضلیلي: المطلب الأول

  7............................................تعریف منع الإشهار التضلیلي: الفرع الأول

  9.............................................خصائص الإشهار التضلیلي: الفرع الثاني

  12.................................................تحدید معاییر التضلیل: الفرع الثالث

  14................................مجالات التضلیل عن طریق الإشهار: المطلب الثاني

  15...........................التضلیل المتصل بذات المنتجات أو الخدمات: الفرع الأول

  20.........................التضلیل الخارج عن ذات المنتجات أو الخدمات: الفرع الثاني

  23.......................................................الإشهار المقارن: الفرع الثالث

  27.........حمایة المقررة من خلال فرض الشروط في الإشهار التجاري: المبحث الثاني 



 

101 

 

  27.....................................الشروط العامة للإعلان التجاري: المطلب الأول

  27...........................................تحدید هویة الإعلان التجاري: الفرع الأول

  30...............................احترام الإعلان للآداب و القیم الأخلاقیة: انيالفرع الث

  34...................................حمایة من خلال الشروط الخاصة: المطلب الثاني

  34..............حصول على ترخیص مسبق في بعض الإعلانات التجاریة: الفرع الأول

  37..................................تعلیمات الخاصة بالترخیصالشروط ال: الفرع الثاني

  39............الحمایة اللاحقة للمستهلك من الإشهارات التجاریة المضللة: الفصل الثاني

  40....................الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهارات المضللة :المبحث الأول

   40.............................................الضررأساس تعویض : المطلب الأول

  40......................................................تعویض الضرر: الفرع الأول

  42.......................................الشروط اللازمة لقیام المسؤولیة: الفرع الثاني

  44...................رفعها من طرف الجمعیاتمختلف الدعاوى الممكن : الفرع الثالث

  48...........................الجزاءات المتربة على الإشهار التضلیلي: المطلب الثاني

  48.......................................................دعوى الإبطال: الفرع الأول

  54.................................................دعوى التنفیذ العیني: الفرع الثاني

  60........................................دعوى وفق الإشهار المضلل: الفرع الثالث

  61.............الجهة القضائیة المختصة ومستحق التعویض من ذلك: المطلب الثالث



 

102 

 

  61...........................................الجهة القضائیة المختصة: الفرع الأول 

  64..................................تحدید المستهلك المستحق التعویض: الفرع الثاني

  66.........المضللة الحمایة الجزائیة المستهلك من الإشهارات التجاریة: المبحث الثاني

  66...................................الحمایة من خلال القواعد العامة: المطلب الأول

  67.......................................................جریمة النصب: الفرع الأول

  69.......................................................جریمة الخداع: الفرع الثاني

  72.......................................الحمایة من القواعد الخاصة: المطلب الثاني

  73...............................................جریمة الإشهار الكاذب: لفرع الأولا

  80...............................................جریمة الإشهار المقارن: الفرع الثاني

  83....................الحمایة الإداریة من الإشهارات التجاریة المضللة: المبحث الثالث

  84...............................................دعاوى القضاء الكامل: الأول الطلب

  84.........................................................دعوى الإلغاء: الفرع الأول

  85.......................................................دعوى التعویض: الفرع الثاني

  86................................................الإجراءات التحفظیة: الثانيالمطلب 

  87.........................................................الحجز العیني: الفرع الأول

  87.....................................................الحجز الاعتباري: الفرع الثاني

  88..................................................العقوبات الإداریة: ثالثالمطلب ال



 

103 

 

  88...........................................طبیعة عقوبة الغلق الإداري: الفرع الأول

 89.............................................المصادرة و نشر القرارات: الفرع الثاني

   91........................................................................... خاتمة

  94.....................................................................قائمة المراجع

  99...........................................................................الفهرس

  

 

  

 




